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مبادئ الاقتصادالإسلامي/ المرحلة الثالثة /شريعة
المحاضرة (ا)
مقدمة 
المال زينة الحياة الدنيا، والاقتصاد قوام المجتمعات البشرية من الناحية المادية إذ به يتحقق للناس ما يسعون إليه من الغذاء والمسكن والكساء، وسائر ما يحتاجون إليه من ضرورات مظاهر الحياة، وبه تتقي الأمم من رياح الفقر والتخلف والضعف، والتعرض للامتهان والاستغلال.
ولذا أولى الإسلام المال والاقتصاد عناية بالغة، فهما عصب الحياة وعماد القوة المادية وهذه لا بد منها ليتوافر للمسلمين القوة الكاملة التي دعا القرآن الكريم إلى إعدادها دفاعا عن الحق.
وأشار القرآن الكريم إلى المال والاقتصاد في آيات كثيرة، إذ ورد المال بصريح اللفظ ستا وثمانين مرة، وذاد على هذا العدد في آيات البيع والشراء والزراعة والصناعة وتحريم الإسراف والتقتير والكنز والربا وتطفيف الكيل والميزان والمواريث والحدود والكفارات.
والإسلام بمبادئه يقف حارسا للمال يحفظه ويدفعه عن المستهترين والغاصبين والذين لا يقدرنه قدره، ويضعونه في غير مواضعه، وكذلك الذين يستعبدهم المال فيطغيهم ويحملهم على انتهاك المحرمات ليظل المال وسيلة للحياة، وسيلة لخير الإنسان وسعادته في الدارين.
تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي :
ألاً : مفهوم الاقتصاد في اللغة والاصطلاح الشرعي :

الاقتصاد لغة هو : التوسط والاعتدال واستقامة الطريق ﭧ ﭨ ﮋ ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﮊ (لقمان: ١٩ ) 

وهدف علم الاقتصاد الإسلامي وجوهره هو التوسط والاعتدال في الأشياء ﭧ ﭨ ﮋﯷ  ﯸ        ﯹ   ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﮊ ( الفرقان: ٦٧ ) 

تعريفه اصطلاحاً :

هو مجموعة الأحكام والسياسات الشرعية التي يقوم عليها المال وتصرف الإنسان فيه.
· ويقصد بمجموعة الأحكام : الحكم الشرعي وهو ما نص عليه الشارع مما يتعلق بأحكام المكلفين على وجه الطلب والتخيير ( الأحكام التكليفية الخمسة وهي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة ) .
· والسياسات الشرعية هي : ما يفعله ولي الأمر أو تسنه الدولة من نظم . 
· ويقصد بما يقوم عليه المال : ما له منفعة مقصودة مباحة وله قيمة ما دية بين الناس.
· وتصرف الناس فيه : أي تصرف الإنسان في المال كإنفاقه أو بيعه ونحو ذلك من سائر التصرفات المالية 

العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وفقه المعاملات:

فقه المعاملات: هو أحد فروع علم الفقه.

ويقصد بعلم الفقه: العلم الذي يهتم بدراسة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ويشمل:

1. أحكام العبادات (فقه العبادات) وهي : الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج.
2. أحكام المعاملات المالية (فقه المعاملات المالية) . 
3. وأحكام النكاح والطلاق . 
4. وأحكام الجنايات والحدود وغيرها.
والنظام الاقتصادي الإسلامي له صلة وثيقة بعلم الفقه، ولكن ثمة فروق بينهما منها:

	النظام الاقتصادي الإسلامي
	فقه المعاملات

	1. النظام الاقتصادي الإسلامي أعم وأشمل من فقه المعاملات المالية، فالنظام الاقتصادي يشمل فقه المعاملات، ويشمل النظام المالي للدولة، إضافة إلى الجانب العقدي.

	أما فقه المعاملات فهو خاص ببحث المعاملات المالية بين الأفراد والمجتمعات والدول.



	2. النظام الاقتصادي الإسلامي يدرس النظريات العامة المرتبطة بالمال والعلاقات المالية كالملكية والحرية الاقتصادية والتكافل المالي الاجتماعي وغيرها

	أما فقه المعاملات فيدرس فيه الأحكام الشرعية العملية في التعامل المالي بين الأفراد والمجتمعات على وجه التفصيل.



	3. النظام الاقتصادي تتفاوت فيه المجتمعات والحضارات تبعاً لمبادئها التي تؤمن بها .
	أما فقه المعاملات يوجد فيه تفاوت إلا أنه أقل من التفاوت بين الأنظمة الاقتصادية .




العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وعلم الاقتصاد :

علم الاقتصاد ( الاقتصاد التحليلي) هو أحد العلوم الاجتماعية التي تهتم بدراسة الكيفية التي يتم بها توزيع الموارد الاقتصادية على الحاجات والرغبات الإنسانية، وذلك بقصد مساعدة الأفراد والمجتمع على الاختيار بين البدائل المتعددة بغرض تحقيق أقصى منفعة أو عائد ممكن.

من الفروق بين النظام الاقتصادي الإسلامي وعلم الاقتصاد:
	النظام الاقتصادي الإسلامي
	علم الاقتصاد

	1. لا يقوم على تفسير الحياة الاقتصادية وأحداثها
	قائم على دراسة الظواهر الاقتصادية وتفسير أحداثها على أساس الاستقراء والملاحظة والاستنتاج العلمي

	2. يتأثر بعوامل غير اقتصادية لتأثره بمفهوم العدالة الاجتماعية فلكل نظام فكرته المستقلة عن العدالة.
	لا يتأثر بفكرة العدالة لأنها ليست فكرة قابلة للقياس بالأساليب المادية.


المحاضرة (2)
مصادر النظام الاقتصادي الإسلامي :

1. القرآن الكريم :
نص القرآن على كثير من الأحكام المتعلقة بالمال كالزكاة والصدقات والنفقة وإباحة البيع والوصية والديون وغيرها كثير.

كقوله تعالى: ﮋ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ       ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ     ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮊ ( البقرة: ٢٦١ )
2. السنة النبوية المطهرة :
النصوص في القرآن تأتي غالباً مجملة، ويأتي تفصيلها في السنة النبوية.

وجاءت السنة بالآف الأحاديث التي تنظم المعاملات المالية.

والسنة بالنسبة للقرآن :

إما أن تكون مفصلة لما جاء فيه من أحكام عامة،أو مؤكدة لتلك الأحكام،أو تأتي بأحكام جديدة لم ترد في القرآن.

والسنة في جميع حالاتها معتبرة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة: ﭧ ﭨ ﮋ ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﯽ  ﯾﯿ  ﮊ ( النساء: ٥٩ )
3. الإجماع :
وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عصر النبوة على حكم شرعي.

مثل: إجماع العلماء على أن الفائدة التي تعطى أو تؤخذ على ما يسمى بالقروض الشخصية في البنوك من الربا المحرم.

4. القياس: 
وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما.

مثل: قياس الأوراق النقدية كالريالات والجنيهات على الدينار الذهبي والدرهم الفضي وذلك بجامع أن العلة واحدة وهي الثمنية.

5. المصالح المرسلة:
وهي التي لم ينص الدليل الشرعي على اعتبارها أو إلغائها، وإنما ترك الأمر فيها بحسب الأوضاع والأحوال والتي قد تختلف من زمان أو مكان آخر.

مثل: الإلزام بالتسجيل في السجلات التجارية.

6. سد الذرائع:
وهو منع الوسائل المباحة التي تؤدي إلى مفاسد.

فإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى محرم شرعي أو مفسدة وكان هذا الحصول قطعياً أو غالباً فإن هذه الوسيلة تمنع.

مثل: تحريم تأجير المحلات لمن يستخدمها في أمر محرم كالربا أو بيع الخمور.

7. العرف:
وهو كل ما تعارف عليه الناس وألفوه حتى أصبح شائعاً في مجرى حياتهم.

فإذا كان العرف شائعاً بين أهله ولم يخالف نصاً شرعياً فإنه يكون معتبراً إلا إذا صرح المتعاقدان على خلافه.

مثل: تحديد مقدار نفقة الزوج على زوجته وأولاده، فإن مقدار التحديد راجع لعرف الناس.

المحاضرة (3)

الأصول الاعتقادية للاقتصاد الإسلامي  
لكل نظام اقتصادي أصوله وقواعده الفكرية التي يؤمن بها وينطلق منها في رسم أنظمته وسياساته الاقتصادية .

فالنظامان الرأسمالي والاشتراكي ينطلقان من قاعدة المادية وتقديس المال .

أما النظام الإسلامي فيعتبر الإيمان هو المنطلق الرئيس والركيزة الأولى لكل جوانب ومجالات الاقتصاد الإسلامي .
ولذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب في كتابه الكريم إلى الذين آمنوا ، وذلك في سائر الأحكام الشرعية ومنها أحكام المعاملات . 

يقول الله تعالى في آيات الربا : ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ             ﮱ  ﯓ  ﮊ ( البقرة: ٢٧٨ ) . 

فوجه الخطاب إلى عباده المؤمنين يأمرهم بتقواه ، وذلك بتركهم الربا إن كانوا مؤمنين حقاً ، وفي آخر الآيات أعاد الأمر بتقواه والحذر من عقوبته في الدار الآخرة : ﮋ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ     ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ           ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ   ﮊ ( البقرة: ٢٨١)، مما يعكس أن الالتزام في أساسه التزام عقدي إيماني .
والمسلم حين يلتزم بهذه الأوامر والنواهي من إيتاء الزكاة وبذل الصدقات ، وترك الربا والغش ... الخ فإنه إنما يلتزم بها ؛ لأنها من عند الله عز وجا ، وهو يدرك في قرارة نفسه أنها خير له في عاجل أمره وآجله . 
وارتباط الاقتصاد الإسلامي بالعقيدة يظهر من خلال:

الأصل الأول: الإيمان بالله :

فهو الخالق، المالك، الغني، الرازق، سبحانه وتعالى : 
1) فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء ﭧ ﭨ ﮋ ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮊ ( غافر: ٦٢ ) .
2) وهو سبحانه المالك لكل شيء : ﮋ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜﯝ  ﮊ ( المائدة: ١٧ ) .
3) وهو سبحانه غني عن خلقه كريم سبحانه وتعالى : ﮋ ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ    ﮪﮫ  ﮬ  ﮭ   ﮮ        ﮯ    ﮰ  ﮊ ( فاطر: ١٥).
4) وهو الرازق لخلقه، وكتب الأرزاق لجميع الخلق : ﮋ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ  ﮊ ( الذاريات: ٥٨ )،ﮋﯥ ﯦ  ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ  ﯬ  ﯭﯮ  ﮊ ( الروم: ٤٠ ) ، ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ    ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﮊ ( العنكبوت: ٦٢ ) .
وقد كتب سبحانه الأرزاق لجميع الخلق ، بل حتى الدواب التي لا تستطيع أن تحمل رزقها وتدخره قد يسر الله لها أسباب الرزق والحياة ، كما ﭧ ﭨ ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ     ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ ( العنكبوت: ٦٠ ) .
ويترتب على ذلك :

1) المسلم يؤمن بأن المالك للأموال العامة والخاصة هو الله سبحانه وتعالى ، فالله جل وعلا هو خالق كل شيء ومالك كل شيء : الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ، فهو مالكنا وما نملك من الأموال والثروات . 
2) وإذا كان الله قد سخر الكون فإن هذا لا يعني الكسل بل على الإنسان أن يعمل بقدرته وطاقته لأجل أن يحصل على الرزق الذي قسمه الله له ، ﭧ ﭨ ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ       ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﮊ ( الجمعة: ١٠ ) . و ﭧ ﭨ ﮋ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﮊ (الملك: ١٥ ) . 
3) يجب على الإنسان الاستفادة مما سخر الله في هذه الأرض من الطيبات ويستخدمها فيما أباحه الله مما يحقق عمارة الأرض ، ﭧ ﭨ ﮋ ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ      ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﮊ (البقرة: ١٦٨).
الأصل الثاني: الإيمان باليوم الآخر:

المسلم يوقن بأنه راحل من هذه الدنيا وأنه سيحاسب على ما فعل في هذه الدنيا حيث ﮋ ﰀ  ﰁ           ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ   ﮊ (البقرة: ٢٨١) ، و ﭧ ﭨ ﮋ ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ   ﮀ  ﮊ ( الأنبياء: ٤٧ ) .
والدار الآخرة ليست محلاً لتفاضل المالي ، حيث لن يضر الفقير فقره إذا كان قد قام بما أوجب الله عليه ، كما أن الغني لن ينفعه غناه إذا كان مقصراً في طاعة ربه ، ﭧ ﭨ ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ    ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ    ﯠ   ﯡ  ﯢ    ﯣ  ﯤ  ﮊ (الليل: ٥ - ١١ ) ، و ﭧ ﭨ ﮋ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﮊ ( سبأ: ٣٧ ) .  
ويترتب على هذا الإيمان باليوم الآخر:

1) علو همة المسلم، وأنه يريد ما عند الله والدار الآخرة ، قال تعالى : ﭧ ﭨ ﮋﮕ  ﮖ              ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ                 ﮜ  ﮝﮞ  ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮊ ( الشورى: ٢٠ ) ، ويقول صلى الله عليه وسلم ( من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه ، وجمع عليه شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ) .
2) معيار الربح يختلف عند المسلم وغير المسلم، فغير المسلم مقياسه زيادة ربحه المالي فقط، أما المسلم يعمل أعمالاً ليس لها مردود مالي في قناعته وما ذلك إلا لإدراكه أن جزاءه في الدار الآخرة التي هي خير وأبقى من هذه الحياة الدنيا . ﭧ ﭨ ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭﯮ  ﮊ ( البقرة: ٢٤٥ ) .
كما أن المسلم الصادق الراضي برزق الله يمتنع عن بعض الأعمال التجارية التي تحقق عائداً مرتفعاً بسبب أنها محرمة شرعاً ، وذلك خشية من عذاب الله وعقوبته .

3) يجب على المسلم أن يراقب نفسه وتصرفاته فلا يأخذ إلا حقه ولا يعتدي على حقوق الآخرين . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ) . 
الأصل الثالث: الإيمان بالقدر خيره وشره:

يؤمن المسلم بعقيدة القضاء والقدر وأن الله سبحانه قد قدر كل شيء كما قال سبحانه عن نفسه : ﮋ ﰌ  ﰍ              ﰎ  ﰏ  ﰐ        ﰑ   ﮊ ( القمر: ٤٩ ) . وحديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ) .
ويترتب على الإيمان بالقضاء والقدر ما يلي :

1) يجب على المسلم أن يطلب الرزق من محله ويسعى في تحصيله قدر استطاعته، فكل آتيه رزقه، أما التواكل وترك فعل الأسباب فليس من الدين . جاء في الحديث : ( لا تستبطئوا الرزق ، فإنه لن يموت عبد حتى يبلغه آخر رزق هو له ، فأجملوا في الطلب ، أخذ الحلال وترك الحرام ) .
2) أن يرضى المسلم بما قُدِّر عليه ولا يضجر، عند الربح يشكر، وعن الخسارة يصبر، وهذا هو سبب اطمئنان المؤمن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له ) .
المبادئ المرتبطة بهذه الأصول :

من المبادئ المرتبطة بهذه الأصول الثلاثة والناتجة عن الإيمان بها مبدأ الاستخلاف ، ومبدأ أن المال وسيلة لطاعة الله ، ومبدأ كفاية الخيرات لحاجات البشر ، وسنيين هذه المبادئ الثلاثة :
المبدأ الأول: الاستخلاف:

أي أن الله تعالى أورثنا هذه الأموال ممن قبلنا، واستخلفنا في هذه الأموال، وأمرنا أن نقوم بحق الاستخلاف وعدم صرف الأموال في المحرمات أو الإسراف في المباحات ، كما أمرنا بإنفاق بعضه في وجوه الخير والإحسان . 

وهذا ما نصت عليه الآية الكريمة : ﮋ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ      ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ        ﮡ   ﮊ ( الحديد: ٧ ) .

والإيمان بهذا المبدأ يجعلنا ندرك أن هذه النعم منَّة من الله علينا استخلفنا فيها.

وهناك فرق بين من ينظر إلى أن المال هو من جمعه بخبرته، ومن يستشعر منَّة الله عليه.
ولقد ضرب القرآن المثل برجلين أحدهما مسلم والآخر كافر ، أما المسلم – وهو سليمان عليه السلام – فإنه قال : ﮋ ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ    ﮨﮩ  ﮪ     ﮫ  ﮬ  ﮭ       ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ                ﯓ  ﯔ  ﯕ    ﯖ             ﯗ  ﮊ ( النمل: ٤٠ ) ، أما غير المسلم – وهو قارون – فقال : ﮋ ﭒ      ﭓ  ﭔ  ﭕ     ﭖﭗ  ﮊ ( القصص: ٧٨ ) ولم ينسب الفضل إلى الله فكانت عقوبته العاجلة الخسف به وبأمواله التي تطاول بها في الأرض . 
المبدأ الثاني: المال وسيلة لطاعة الله:

تتفاوت الفلسفات والأديان في نظرتها للمال تفاوتاً متبايناً . فبينما نجد الأفكار التي ترفض المال ومتع الدنيا معه وتصور أنه شر يجب الخلاص منه ، نجد في مقابل ذلك تلك الأفكار التي تقدس المال وتجعله هو الإله الذي يجب أن يعبد .

وبين هذين الاتجاهين المتناقضين يقف الإسلام موقف الوسط ، فهو يعتد بالمال ، ويضع له قيمة بمكانته في نفس الإنسان المجبول على حبه : ﮋ ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﮊ (العاديات: ٨ ) فالمال زينة الحياة الدنيا : ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﮊ ( الكهف: ٤٦ ) وبه تقوم مصالح الناس : ﮋﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ   ﯘ     ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﮊ ( النساء: ٥ ) إنه خير وصلاح لمن أخذه من حله فوضعه في محله ، ولكن الإسلام لا يغالي في مكانة المال لدرجة التقديس والعبادة بل إنه يحذر من هذا المسلك مبيناً أن المال فتنة وابتلاء للإنسان ، وأن على المسلم أن لا يجعله همه وغايته في هذه الحياة : ﮋ ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﮊ ( الأنفال: ٢٨ ) ، ويقول صلى الله عليه وسلم : ( تعس عبد الدينار ، والدرهم ، والقطيقة والخميصة ، إن اعطي رضي وإن لم يعط لم يرض ) . 

إن الإسلام يجعل المال وسيلة للدار الآخرة، فالدنيا في حقيقتها زائلة، لذلك المسلم يجعل هذا المال طاعة لله تعالى في أن يكسبه من حلال وينفقه في حلال .
يقول الله تعالى : ﮋ ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹﯺ   ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ   ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﮊ ( القصص: ٧٧ ) .
المبدأ الثالث: كفاية الخيرات لحاجة البشر:

يقرر الإسلام أن الخيرات التي أودعها الله في الأرض والتي سيودعها كافية لحاجات البشر من الغذاء والكساء والسكن وسائر الضروريات والحاجات التي يحتاج إليها الإنسان ، بل وكل دابة في الأرض كما ﭧ ﭨ ﮋ ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ     ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ ( العنكبوت: ٦٠ ) . وهذا من رحمته ولطفه بعباده .
وعلى ذلك فإن الاقتصاد الإسلامي يقوم على مبدأ أن الخيرات التي أوجدها الله في الأرض، وما سيوجده فيها سبحانه كاف لحاجات البشر ، ليس في ذلك ندرة مطلقة ، ولا زيادة مفرطة بل كل شيء بقدر معلوم .

يقول تعالى : ﮋ ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ     ﯘ   ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﮊ ( الشورى: ٢٧ ) . 
أما أسباب المجاعات فهو راجع لأسباب من أبرزها:

1) عدم استخدام الإنسان لكامل جهوده الذهنية والبدنية، وقصوره في استغلال الموارد التي أنعم الله بها عليه ، ومن ذلك الفساد الإداري وضعف التخطيط الاقتصادي وسوء التوزيع للموارد والذي تعاني منه كثير من الدول .
2) الكفر بنعم الله ، ﭧ ﭨ ﮋ ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ       ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﮊ ( النحل: ١١٢ ) .
3) مبالغة البشر في حاجاتهم المادية ، وعدم وجود الترشيد الاستهلاكي المناسب .
4)  اختلاف توزيع الموارد الطبيعية والكثافة السكانية على مستوى الدول .
5) الأزمة الروحية التي يعاني منها العالم لغياب التعاليم الدينية الصحيحة عنه ، وذلك ناشئ عن حروب وتمزق شعوب .
6)  قد يكون هذا النقص الفردي أو الدولي ابتلاء من الله ، كما ﭧ ﭨ ﮋ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ   ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭫ   ﭬﭭﮊ ( البقرة: ١٥٥ ) . 
المحاضرة (4)
النظام الراسمالي والنظام الاشتراكي
اولا: النظام الراسمالي 

تعريفه:

هو النظام الاقتصادي الذي يمتلك فيه الأفراد آحاداً أو جماعات الموارد الإنتاجية ملكية خاصة، كما أن لهم الحق في استخدم مواردهم بأية طريقة يرونها مناسبة .
وفي هذا التعريف نجد الباحث استخدم تعبير " الموارد الإنتاجية " بدلاً من رأس المال وذلك لشموليته ، فالموارد الإنتاجية تشمل كل ما ينتجه الإنسان من أدوات ومعدات ومبان استثمارية، كما تشمل كل ما هو موجود في الطبيعة من أراض ومعادن وغيرها . كما أنه من خلال هذا التعريف نستشف أن الملكية الخاصة والحرية في النشاط الاقتصادي من أهم أسس النظام الرأسمالي . 

نشأته :
يكشف التطور التاريخي للنظام الرأسمالي بأنه من أقدم النظم الاقتصادية الوضعية ، وقد مر بمراحل متعددة ، أبرزها :

مرحلة الرأسمالية التجارية :

يعتبر المذهب التجاري أو الرأسمالي التجاري البداية المبكرة للرأسمالية في المجتمع الأوربي وقد ظهرت في القرن السادس عشر وامتدت حتى منتصف القرن الثامن عشر الميلادي ، وقد ساعد على ظهورها عدة عوامل داخلية وخارجية يمكن أن نجملها في النقاط التالية :
1 _ انهيار النظام الإقطاعي ، بسبب هروب رقيق الأرض من الريف الزراعي إلى المدن ة، لأنهم لم يستطيعوا تحمل الطلبات المتزايدة من قبل أسياد الإقطاع ، والتي كانت تستنفذ كل منتجاتهم ومجهوداتهم .

2 _ الاكتشافات الجغرافية الكبرى والمتمثلة في :
( أ ) اكتشاف القارة الأمريكية سنة ( 1493م ) وما أسفر عن ذلك من اكتشاف مناجم الذهب الغنية هناك ، حتى أصبح تدفق المعدن النفيس منها إلى المجتمع الأوربي عاملاً مهماً في اتساع دائرة التبادل النقدي في المجتمعات الإقطاعية في أوربا ، الأمر الذي أثر سلباً على الاقتصاد الإقطاعي .

( ب ) اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح إلى الهند والشرق الأقصى ( 1498م ) وما أسفر عن ذلك من فتح الطريق بحراً نحو تلك الدول ، ومن ثم فتح آفاق جديدة للتجارة الخارجية التي كانت كاسدة منذ قرون ، الأمر الذي زاد من ثراء طبقة التجار الرأسماليين .

3 _ الاحتكاك بالحضارة الإسلامية أثناء الحملات الصليبية ، حيث يكاد يجمع المؤرخون على أن الحروب الصلبية كان لها أكبر الأثر في التطور الأوربي .  

مرحلة الرأسمالية الصناعية :
كما اتضح من الصفحات السابقة فقد تطور الاقتصاد الأوربي من مرحلة الاقتصاد الإقطاعي إلى مرحلة الرأسمالية التجارية ، ولكن الرأسمالية لم تقف عند هذا الحد ، بل تطورت ونمت ، حتى وصلت في القرن الثامن عشر إلى الرأسمالية الصناعية نتيجة الثورة الصناعية .

وقد اعتمد النظام الرأسمالي الصناعي على الحرية الاقتصادية المفتوحة حيث دعي إلى إلغاء كافة القيود التي كانت تفرض على التجارة الداخلية والخارجية ، وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية .

ثم كان هناك تدخل من قبل الدولة الرأسمالية وأنهت مرحلة الحرية التجارية المطلقة ، ودخل النظام الرأسمالي في مرحلة أصبح فيها التدخل الاقتصادي أمراً مقبولاً في الدول الرأسمالية ، بالرغم من أنه كان مرفوضاً في الأصل من قبل المنظرين لهذا النظام .
أسس وخصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي:
تعتبر الحرية الاقتصادية والملكية الفردية وحافز الربح من أبرز أسس وخصائص الرأسمالية ، وفيما يلي بيانها :
1. الحرية الاقتصادية :  يكفل النظام الرأسمالي الحرية الاقتصادية للفرد ، سواء من حيث النشاط الاقتصادي الذي يزاوله أو من حيث الاستهلاك الذي يرغبه ، أو من حيث الإنفاق أو الاستثمار الذي يناسبه .
2. الملكية الخاصة : تعتبر الملكية الخاصة حجر الزاوي في النظام الرأسمالي ، الذي يعطي الفرد الحق في تملك أموال الاستهلاك والإنتاج ، وأي شيء ذي أهمية اقتصادية ، وبالطرق القانونية ، حتى أضحت المشروعات الغالبة في النظام الرأسمالي هي المشروعات الخاصة . 
3. حافز الربح : يعتبر البحث عن أكبر ربح ممكن غاية النظام الرأسمالي، إذ أنه هو المحرك الرئيس لأي نشاط اقتصادي ، إلى درجة أن أصبح الفرد في ظل النظام الرأسمالي يتجه إلى الإنتاج مسترشداً باعتبارات أكبر ربح ممكن ، لا باعتبارات إشباع الحاجات الأساسية أو الضرورية للبشر .
مساوئ النظام الاقتصادي  الرأسمالي:
على الرغم مما يتضمنه النظام الرأسمالي من مجموعة من الأسس والخصائص التي تبدو في ظاهرها صالحة ومغرية للفطرة البشرية ، كالملكية الفردية والحرية الاقتصادية وحافز الربح فإن له مساوئ عديدة أهمها ما يلي :
1. إهمال الجوانب الأخلاقية والدينية والإنسانية في النظام الرأسمالي، إلى درجة أنه يؤثر الكسب الاقتصادي ولو على حساب الأخلاق ومقتضيات الإيمان وحياة الإنسان.
2. يؤدي إلى التفاوت الكبير في الدخل والثروة وتركزها في يد فئة قليلة.
3. يؤدي إلى فرض السيطرة الاحتكارية في السوق، إلى درجة أن الإنتاج في المجتمعات الرأسمالية يسيطر عليه عدد محدود من الشركات الاحتكارية الكبرى، مما يعطيها القدرة على فرض الأسعار والهيمنة على الاقتصاد.
4. من الانتقادات الرئيسة لهذا النظام أنه دائم التعرض للتقلبات الاقتصادية الحادة وظهور مشكلات البطالة والتضخم والمديونية، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على العديد من أفراد المجتمع خاصة أولئك الذين لا يملكون إلا خدمة العمل.
ثانيا : النظام الاقتصادي الاشتراكي

تعريفه:
هو النظام الذي يتميز بتملك الدولة لعوامل الإنتاج (أي الملكية الجماعية) كالأراضي والآلات والمصانع، وتتخذ جميع القرارات الاقتصادية فيه من خلال جهاز التخطيط، ومن هنا جاءت تسمية هذا النظام بنظام التخطيط المركزي.
وهو بذلك يختلف كل الاختلاف عن النظام الرأسمالي ، الذي يعتمد على مبدأ حرية تملك الأفراد لكافة عناصر الإنتاج .

نشأته : 
توصل عدد من المفكرين في القرن التاسع عشر إلى أن الملكية الخاصة وسوء توزيع الثورة هما السبب في البؤس والشقاء الذي تعيشه بعض فئات المجتمع الأوربي ، ولذلك كانت نشأتها موازي لهذا القرن .
أسس وخصائص النظام الاقتصادي الاشتراكي:

1. الملكية العامة لوسائل الإنتاج ، وهذا يعني أن جميع أفراد المجتمع متساوون فيما بينهم حيال ملكية وسائل الإنتاج ، بحيث تصبح معظم الموارد الاقتصادية ملكاً للمجتمع ، بما في ذلك الأرض والمصانع والمصارف وقطاع المال والتجارة .
2. إشباع الحاجات الجماعية ، وبهذا يقوم النظام الاشتراكي بوضع أولويات لاحتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختلفة . 
3. التخطيط المركزي: يعتمد النظام الاشتراكي على جهاز التخطيط المركزي، بدلاً من جهاز الأثمان الذي تعتمد عليه الرأسمالية، والتخطيط المركزي في الدول الاشتراكية يعني تنظيم النشاط المتعلق بعملية الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك، فمثلاً يتم تنظيم الإنتاج في النظام الاشتراكي من حيث كمية السلع المراد إنتاجها وأنواعها والموارد التي تستخدم في ذلك عن طريق جهاز التخطيط المركزي، الذي يعد الجهة الوحيدة لتحديد العرض والطلب في ظل ذلك النظام.
مساوئ النظام الاقتصادي الاشتراكي :

(1) تقييد حريات الأفراد الاقتصادية، وقتل الحافز الفردي، الذي له دور أساسي في إثارة ضروب النشاط الاقتصادي.

(2) إلغاء الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، الأمر الذي جعله يصطدم مع الفطرة البشرية التي جبلت على حب التملك.
(3) محاربته للأديان السماوية، باعتبارها في نظره أفيون الشعوب، ومن ثم سعيه الحثيث نحو محو مشاعر الإخاء في النفوس البشرية، وإثارة فكرة الصراع الطبقي بين الفقراء والأغنياء.
(4) فتور بواعث العمل فيه عند معتنقيه لسد باب الطموحات أمامهم، الأمر الذي يصيب الإنتاج بالنقص الشديد، ويحول بين الموارد الاقتصادية وبين بلوغ أقصى أهدافها .
النظام الاقتصادي المختلط

الواقع أن النظام الاقتصادي المختلط ليس له هوية ذاتية قائمة بذاتها عن هوية النظم الوضعية الأخرى التي تولد عنها، بل هو نظام يجمع بين بعض سمات النظام الرأسمالي وبعض سمات النظام الاشتراكي، مع احتفاظه بالخصائص الأساسية المميزة للنظام الاقتصادي الذي انتقل منه أو تحول عنه.

فمثلاً الدول الرأسمالية التي تحولت إلى نظام رأسمالي مختلط مازالت تحتفظ بنظام السوق وبالملكية الخاصة، والدول الاشتراكية التي تحولت إلى نظام اشتراكي مختلط احتفظت بملكية الدولة لوسائل الإنتاج إلا في حدود ضيقة للغاية.

والهدف من هذا التحول إلى النظام المختلط هو في الواقع محافظة على النظام الاقتصادي القائم، فمثلاً حينما شعرت بعض الدول الأوربية التي تطبق النظام الرأسمالي الكساد العظيم الذي ساد العالم في الثلاثينات وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية 1945م رأت أنها لا بد لها من التدخل في الاقتصاد من أجل إنقاذه دون أن تحد من حرية الأفراد باتخاذ القرارات الاقتصادية ، لأنها رأت أن القطاع الخاص ونظام السوق التلقائي غير قادر وحده وبالسرعة المطلوبة على تحسين مستوى المعيشة للطبقات الفقيرة وإعادة بناء المنشآت والمؤسسات التي دمرت أثناء الحرب .
المحاضرة (5) 

خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي وأهدافه

النظام الاقتصادي الإسلامي أهم من النظم الاقتصادية الأخرى وإليك بيانها :
1. النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من نظام الإسلام: إذا كانت الأنظمة الاقتصادية الوضعية قد انفصلت تماماً عن الدين والقيم الأخلاقية الإنسانية ، ولا غرابة في ذلك طالما أنها أنظمة بشرية المصدر ؛ فإن أهم ما يميز نظام الاقتصاد الإسلامي هو ارتباطه التام بدين الإسلام عقيدة وشريعة. وتفصيل ذلك على النحو التالي:
1- للنشاط  الاقتصادي في الإسلام طابع تعبدي وهدف سام: أكد الإسلام كرامة العمل، ورفع من قدره وارتقى به إلى درجة العبادة، طالما اقترن بالنية الصالحة والتزم بالأحكام الشرعية. فالمسلم إذا خلصت نيته وحسن مقصده في نشاطه الاقتصادي عملاً وإنتاجاً واستهلاكاً فهو في عبادة بمفهومها العام ، لأن العبادة في الإسلام لا تقتصر على الشعائر التعبدية المعروفة كالصلاة والصيام بل تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة .
2- ذاتية الرقابة على ممارسة النشاط الاقتصادي في الإسلام: سبق القول أن النظم الاقتصادية الوضعية قد انفصلت عن الدين تماماً ، وأبعدته عن القيام بدور إيجابي في نظامها الاقتصادي ، ونتيجة لذلك فإن رقابة النشاط الاقتصادي في ظل هذه النظم موكلة إلى السلطة العامة ، تمارساها طبقاً للقانون .
أما في ظل نظام الاقتصاد الإسلامي فإنه يوجد إلى جوار الرقابة الرسمية التي تمارسها الدولة رقابة أخرى ، أشد وأكثر فاعلية ، هي رقابة الضمير المسلم، القائمة على الإيمان بالله وعلى الحساب في اليوم الآخر، ﭧ ﭨ ﮋ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲﭳ  ﮊ ( الحديد: ٤ ) و ﭧ ﭨ ﮋ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮊ ( آل عمران: ٥ ) .
2. التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية للفرد والجماعة: الاقتصاد الإسلامي له سياسته التي تقوم على التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية لسائر الأطراف الإنسانية، أفراداً وجماعات، فالفرد والجماعة ليسا خصمين لا يلتقيان، كما صورتهما المذاهب الفردية والجماعية على السواء، بل هما يكملان بعضهما.
أما إذا كان هناك تعارض بين المصلحتين وتعذر تحقيق التوازن أو التوفيق بينهما فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد مع ملاحظة تعويض الفرد عما لحقه من أضرار

3. التوازن بين الجانبيْن المادي و الروحي :
يوفِّق الاقتصاد الإسلامي بين العنصرين  اللذين يتكون منهما الإنسان وهما: المادة والروح.

ويعطي كلاً منهما ما يستحقه من الرعاية والعناية ، فهو يدعو الإنسان إلى العمل والكسب في الدنيا، كما يدعوه في الوقت نفسه إلى العمل لطلب الآخرة ، ﭧ ﭨ ﮋ ﯨ  ﯩ     ﯪ  ﯫ  ﯬ     ﯭﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳﯴ  ﮊ ( القصص: ٧٧ ) .
وذلك على النقيض من الأنظمة الاقتصادية الوضعية التي ركزت على الجانب المادي ، حتى أصبح الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي للإنسان المعاصر ، دون مراعاة أو التفات للقيم الأخلاقية والروحية .
4. الاقتصاد الإسلامي أخلاقي:
إذا كانت النظم الاقتصادية الوضعية قد استبعدت العنصر الأخلاقي فإن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يفصل أبداً بين الاقتصاد والأخلاق، ولا أدل على ذلك من أن السنة النبوية رفعت درجة التاجر الذي يسعى لتعظيم مصلحته وأرباحه إلى درجة النبيين والصديقين إذا ما التزم بأخلاق الصدق والأمانة ، حيث يقول النبي ( (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة) رواه الترمذي  .

أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي:

1. تحقيق حد الكفاية المعيشية :
يهدف الإسلام في نظامه الاقتصادي إلى توفير مستوى ملائم من المعيشة لكل إنسان، وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي "بتوفير حد الكفاية "، ولهذا فقد فرض الإسلام موارد معينة –كالزكاة  - تسهم في تحقيق الكفاية المعيشية للذين لا يقدرون على كفاية أنفسهم والتاريخ الإسلامي مليء بالشواهد التي تثبت أن الدولة الإسلامية كانت تنفق على الفقراء والمحتاجين ، ولو كانوا غير مسلمين ، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعماله على الزكاة : " إذا أعطيتم فأغنوا " 
2. الاستثمار "التوظيف" الأمثل لكل الموارد الاقتصادية:
يعد التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية من الأهداف الرئيسة  للنظام الاقتصادي الإسلامي، ويتحقق توظيف هذه الموارد في الاقتصاد الإسلامي من خلال عدة طرق أهمها ما يلي :
1- توظيف الموارد الاقتصادية في إنتاج الطيبات من الرزق وعدم إنتاج السلع أو الخدمات الضارة والمحرمة.
2- التركيز على إنتاج الضروريات والحاجيات التي تسهم في حماية مقاصد الشريعة، وعدم الإفراط في إنتاج السلع والخدمات الكمالية.
3- إبعاد الموارد الاقتصادية عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب إنفاقاً ذا طبيعة إسرافية.
3. تخفيف التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل:

ينكر الإسلام وبشدة التفاوت الصارخ في توزيع الدخل والثروة وهو التوزيع غير العادل، الذي تستأثر فئة بالجزء الأكبر منه ، مما يؤدي إلى تهميش الأغلبية الساحقة ، التي لا تستطيع ضمان تغطية حاجاتها الأساسية ، ولهذا كان تخفيف التفاوت بين الفقراء والأغنياء ونع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد المضرة بالأخلاق هدف من أهداف الإسلام في مجال الاقتصاد ، ﭧ ﭨ ﮋ ﮘ             ﮙ    ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮊ ( الحشر: ٧ ) .
ولهذا فالإسلام ينبذ اكتناز الأموال والاحتكار والربا والقمار والرشوة والغش وكل أشكال الاستغلال والأنانية التي يكون الفقير هو ضحيتها، ويفرض الزكاة والنفقات الواجبة ويحث على الوصايا والأوقاف والصدقات التطوعية بشكل يحقق في النهاية توزيعاً عادلاً للدخل والثروة في المجتمع ويرتقي  بحال الفقير.

4. تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية: 
إذا كان النظام الاقتصادي في الإسلام يهدف إلى تحقيق حد الكفاية ، والتصدي للفقر والفاقة فإن أهدافه لا تتوقف عند ذلك ، بل تتجاوزه إلى هدف سام يتمثل في تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية  

بما يكفل لها الأمن والحماية ويدرأ عنها عدو يتربص باستقلالها يستنزف طاقاتها الاقتصادية ، يقول تعالى : ﮋ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﮊ ( الأنفال: ٦٠ ) .
المحاضرة (6) 

الملكية في الاقتصاد الإسلامي (الخاصة والعامة) :

إن التملك والاستئثار بالشيء والرغبة في الاستحواذ عليه أمر فطري جبل الله النفس الإنسانية على حبه والسعي إلى تحقيقه ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة :
فمن الكتاب قوله تعالى : ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ     ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ   ﯔ    ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﮊ ( آل عمران: ١٤ ) ، ومن السنة النبوية قوله ( "  يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان : الحرص على المال ، والحرص على العمر".
قوله ( " لو كان لا بن آدم واديان من مال لابتغى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ... " الحديث .

ولأجل ذلك جاءت الشريعة الإسلامية بإقرار التملك الفردي للإنسان وحقه في التصرف ما دام أنه في الإطار الشرعي ، وهذا الموقف الإسلامي المميز يخالف موقف المذهب الرأسمالي الذي يعتبر الملكية الخاصة هي الأصل وما عداها استثناء ، ويخالف كذلك المذهب الاشتراكي الذي يعتبر الملكية العامة هي الأصل ولا يعتبر بالملكية إلا في أضيق الأحوال .أضبق أضيق 
أ _ أنواع الملكية :
تنقسم الملكية إلى ثلاثة أقسام هي: الملكية العامة ، ملكية الدولة، الملكية الخاصة.

*الملكية العامة : ما وجد بإيجاد الله تعالى مما يملكة عموم الأمة دون اختصاص أحد بعينه به . كالأنهار والبراري والآبار.
عن ابن عباس رضي الله عن أن  النبي ( قال : " المسلمون شركاء في ثلاث في الماء ،والكلأ، والنار" . ففي هذا الحديث يقرر النبي ( مبدأ الملكية العامة ، حيث جعل ( الحق لعموم الناس في الانتفاع بالماء والكلأ والنار .

خصائص الملكية العامة : يمكن القول بأن الملكية العامة تختص بما يلي:
1 _ الملكية العامة علاقتها مع مصالح عموم المسلمين وحاجاتهم كعلاقة العلة بالحكم فمتى وجدت العلة وهي المصلحة العامة وجد الحكم وهو الملكية العامة ، ومتى زالت المصلحة العامة زالت الملكية العامة وتحولت تلك الأشياء إلى بيت المال يتصرف فيها الحاكم وفق المصلحة الشرعية ولو بإعطائها للأفراد .
2 _ الملكية العامة مقررة بحكم الله تعالى ورسوله ( لا يملك أحد التصرف فيها ، بل ولا يجوز له ذلك ما دام أن المصلحة العامة للمسلمين متعلقة بها .
3 _ الملكية العامة ملكية دائمة ومستقرة بدوام واستقرار مصلحة عموم المسلمين .
 4 _ الحق في الملكية العامة حق مستقر للجماعة باعتبارها مؤلفة من أفراد.

ملكية الدولة : هي الملكية التي تكون للدولة ،ومواردها لبيت مال المسلمين يتصرف فيها ولي أمر المسلمين بموجب ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبيت المال هو الجهة التي تختص بكل ما لا يعرف مالكه أو لم يتعين له مالك وهو ما يسمى اليوم : وزارة المالية .

موارد ملكية الدولة ( بيت المال ) :

الأول : المعادن : وهي : الجواهر التي أودعها الله تعالى الأرض سواء كانت جارية كالبترول أو كانت جامدة كالذهب والفضة.

الثاني : الزكاة: ومنها زكاة بهيمة الأنعام ، وعروض التجارة ، وزكاة النقدين ، وزكاة الزروع والثمار، وذلك بقبضها من أصحابها وتوزيعها على مستحقيها ممن ذكرهم الله تعالى في قوله : ﮋﮠﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙﯚﮊ ( التوبة: ٦٠ )
الثالث : الخراج :  وهو مقدار معين من المال  يوضع على الأرض الزارعية .
الرابع : الفيء : وهو كل مال وصل إلى المسلمين من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب. ﭧ ﭨ ﮋ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ             ﮙ    ﮚ   ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮊ ( الحشر: ٧ ) .
الخامس : خُمُس الغنائم:خمس الغنائم يؤخذ لبيت مال المسلمين.

السادس : الجزية : وهي ما يضرب على الأشخاص الذين لم يدخلوا في الإسلام نظير إقرارهم على دينهم و حمايتهم. ﭧ ﭨ ﮋ ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮊ ( التوبة: ٢٩ ) .
السابع : العشور: وهي ما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين لقاء السماح لهم  بدخول بلاد المسلمين للتجارة .
الثامن : اللقطات وتركات المسلمين التي لا وارث لها أو لها وارث لا يرد عليه كأحد الزوجين ، وديات القتلى الذين لا أولياء لهم .

التاسع : الأوقاف الخيرية : والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على أوجه البر بشروط مبينة في كتب الفقه .
العاشر : الضرائب الموضوعة في الأشجار والتجارات والطائرات والسفن .
الملكية الخاصة :  وهي ما كانت لفرد أو لمجموعة من الأفراد على سبيل الاشتراك، وتخول صاحبها الاستئثار بمنافعها والتصرف في محلها، كتملك الإنسان للمسكن والمركب .
إقرار الملكية الخاصة :

 جاءت الشريعة الإسلامية بإثبات الملكية الخاصة للأفراد ، والواقع أن إقرار الشريعة الإسلامية لحق الملكية الفردية أمر معروف من الدين بالضرورة ؛ إذ لولا هذا الإقرار لما كان هناك معنى لما شرعه الإسلام من أنظمة الزكاة ، والإرث ، والمهور في الأنكحة وعقود المعاوضات والتمليكات وعقوبات الاعتداء على مال الغير . 

وهذه بعض الأدلة على إقرار مشروعية الملكية الخاصة في الإسلام .
ﭧ ﭨ ﮋ ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ ﮊ ( البقرة: ٢٧٩ )، و ﭧ ﭨ ﮋ ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ    ﮥ ﮦﮊ ( التغابن: ١٥ ) . 

فقد أضاف الله سبحانه وتعالى المال والملك وما تولد من الاكتساب إلى الإنسان إضافة اختصاص وتملك لا ينازعه فيها أحد من الناس ، وهذا صريح بإقرار الملكية الخاصة .

ومن الأدلة من السنة النبوية : فعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي ( قال في حجة الواداع : "... فإن دماءكم، وأموالكم ، وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا ،في بلدكم هذا ،في شهركم هذا " . وقول النبي ( في حيث جابر رضي الله الله عنه قال : " من أحيا أرضا ميتة فهي له " .
المحاضرة (7)
خصائص الملكية الخاصة :

1 _ لا حد لما يتملكه الإنسان ، مادام تملكه من خلال الوسائل المشروعة .
2 _ الملكية الخاصة حق كامل  يشتمل على جميع الأعيان والحقوق والمنافع  والمزايا التي تمنحها الشريعة  لصاحبها. 

3 _ الملكية الخاصة ،تمكِّن صاحبها من التصرف فيها بما يشاء، على أي نحوٍ كان مالم يكن تصرفه ممنوعا شرعاً  كالإضرار بالغير .

4- 
الملكية الخاصة تعتبر حقاً دائما لصاحبها، لا تزول عنه بحال من الأحوال إلا برضاه مالم يكن هناك مصالح معتبرة شرعاً ،كشفعة مثلا أو نزع الملكية للمصلحة العامة. 

5- 
الملكية تخول صاحبها التبرع مما يملك دون تحديد  أو تقييد، مادام أنه في قواه المعتبرة شرعاً .

6- 
من خصائص الملكية أيضاً  أنها تؤدي إلى النمو الاقتصادي حيث تدفع صاحبها إلى تنمية ملكه دون خوف أو حذر .
أهمية  إقرار الملكية الخاصة:

أولت الشريعة الإسلامية الملك أهمية بالغة حيث شرعت المعاملات بمختلف أنواعها كالبيع والسلم باعتبارها أدوات ناقلة للملك ووسيلة لتداول الأموال ... الخ . ويمكن أن نبين أهمية الملكية الخاصة في الأمور الآتية :

أولاً :- تحقيق حاجة الإنسان ، وما تتطلبه الحياة الكريمة.
إن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب والدواء وسائر أمور المعيشة تدفعه وبشدة إلى الكسب الذي هو سبب الملك ، وما ذلك إلا لما يعلمه من أن هذه الأشياء لن تحصل له دون مقابل . 

ثانياً :- عمارة الأرض واستغلال مواردها.

خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وسخر له جميع ما في الأرض ، وأمره سبحانه وتعالى بالسعي لابتغاء الرزق وعمارة الأرض ، وجعل ذلك من القرب التي يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى .  
ثالثاً :- إعداد القوة .

إن من عوامل قوة الأمة قوتها الاقتصادية ولا يمكن أن يقوم الاقتصاد القوي إلا باستثمار الأموال في المشاريع الإنتاجية المختلفة ، ولا سبيل إلى ذلك الاستثمار إلا بإقرار حق الفرد في التملك والحيازة ومنحه حق الانتفاع بما أنعم الله عليه من موارد ماليه ، مادامت في دائرة الإباحة الشرعية .

رابعاً :- البذل والإنفاق في أوجه البر .
إن الملك التام يعني وجود الثروة ، ووجودها يدافع الإنسان في الغالب إلى البذل والعطاء سواء أكان عن طريق الواجب كالزكاة والكفارات ، أو كان عن طريق الندب والاستحباب كالصدقات والأوقاف والهبات وغيرهما ، وعل العكس من ذلك فإن تجريد الفرد من الملك معناه تجريده من الثروة ، وإذا جرد من الثروة لم يكن لديه القدرة على البذل والإنفاق .
ب _ الأسباب المشروعة للملكية الخاصة :

من خصائص الشريعة الإسلامية أنها شريعة الكمال ، حيث شهد بذلك رب العالمين ، وأن من أوجه الكمال في هذه الشريعة المباركة أنها حثت على إعمار الأرض ، والسعي في طلب الرزق ، وقد وردت آيات كثيرة في كتاب الله الكريم وأحاديث عظيمة في سنة المصطفى ( تحث على العمل والتكسب الذي هو طريق من طرق التملك.
ﭧ ﭨ ﮋ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ       ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﮊ ( الجمعة: ١٠ ) و ﭧ ﭨ ﮋ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮊ ( المزمل: ٢٠ ) .

 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( قال : " والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب على  ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه " .
وهذه الشريعة المباركة كما شرعت العمل وبذل الجهد للكسب فقد وضعت له قواعد وضوابط لا يجوز للمسلم أن يتعداها فبينت الحلال وحثت عليه ، وبينت الحرام وحذرت منه ، فالله طيب لا يقبل إلا طيباً .
هذا ، وإن الأصل في المعاملات الحل والإباحة ، ولا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه وما عدا ذلك فيبقى على الأصل وهو الإباحة ، وهذا مما يدل على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها .

وبالنظر في الأسباب المشروعة للتملك نجد أن آراء العلماء والمؤلفين قد تنوعت في تقسيمها إلا أنه بالتأمل في تلك التقسيمات نجد أنها في الجملة لا تكاد تخرج عن الأقسام الآتية و يندرج تحت كل قسم منها فروع كثيرة :

القسم الأول: 
التملك مقابل عوض ، فيدخل فيه المعاوضات بأنواعها ، كالبيع ، والإجارة ، والسلم ، ونحو ذلك.

القسم الثاني:
التملك بغير عوض ، فيدخل فيه عقود التبرعات كالوصية، والهبة ، والميراث. 

القسم الثالث: التملك بالاستيلاء ،فيدخل فيه  إحراز المباح ، وإحياء الموات ، والصيد، والاحتطاب .

المحاضرة (8) أسباب الملكية في الاسلام :
له اسباب كثيرة اهمها : 
أولاً :- البيع 

عرف البيع لغةً : مقابلة الشيء بالشيء . 

والبيع شرعا :  مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً.

مشروعيته: البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع :

ففي الكتاب : ﭧ ﭨ ﮋ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﮊ ( البقرة: ٢٧٥ ) 

وفي السنة : وردت أحاديث كثيرة عن النبي ( تدل على مشروعية البيع وأنه من  أطيب المكاسب ومن ذلك :أن النبي ( "سئل : أي الكسب أطيب ؟فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور"  .
ثم إنه ( وصحابته رضوان الله عليهم كانوا يتعاملون بالبيع والشراء مما يدل على مشروعيته ، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية البيع .
شروط البيع

يشترط لصحة البيع شروط عدة :

الشرط الأول : الرضا من المتعاقدين . ﭧ ﭨ ﮋ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮊ ( النساء: ٢٩ ) . والرضا يعلم بالقول الصريح ، أو ما يدل عليه من الأفعال الجارية مجرى الأقوال مع القرينة الدالة عليه مثل ذلك .ولذلك لا يصح الإكراه في البيوع .
الشـرط الثاني : أن يكون العاقدان جائزي التصرف بأن يكون كل منهما مكلفاً رشيداً. قال ( : ( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل ) .
الشرط الثالـث : أن يكون المعقود عليه مالاً مباح المنفعة من غير ضرورة. قال ( : (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ، فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس ؟ فقال : لا ، هو حرام ، ثم قال ( عند ذلك : قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومهما جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) . 
الشرط الرابع : أن يكون العاقد مالكاً للمعقود عليه ، أو مأذوناً له في ذلك . لقول النبي ( ( لا تبع ما ليس عندك ) . 
الشرط الخامس : أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه. أي لا بد أن يكون البائع قادراً على تسليم المشتري العين المباعة .
الشرط السابع : أن يكون المعقود عليه معلوماً لدى المتعاقدين . وذلك لأن النبي ( نهى عن بيع الغرر ، وبيع المجهول فيه غرر ؛ لعدم معرفته ولا معرفة أوصافه ) .
ثانياً : السَلَم
السلم نوع من البيع ، وتشترط له شروط خاصة ، إضافة إلى شروط البيع المتقدمة وصورته : أن يشتري التاجر ألف كيلو من التمر مثلاً من المزارع – والتمر غير موجود وقت العقد – بقيمة متفق عليها على أن يدفع التاجر المال مقدماً ، ويسلم المزارع التمر وقت وجوده ( مع مراعات الشروط ) .

تعريف السلم :  عقد على موصوف في الذمة ،مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد .
والسلم جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم : 

ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﮊ ( البقرة: ٢٨٢ ) .

وأجازه النبي ( فعن ابن عباس ( عن رسول الله ( أنه قدم المدينة والناس يسلفون في الثمر السنتين والثلاث ، فقال عليه الصلاة والسلام : " من أسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم " .
شروط السلم: يشترط لعقد السلم عدة شروط زائدة على شروط البيع وهي :
الشرط الأول : تسليم رأس مال السَلَم في مجلس العقد.

الشرط الثاني : ذكر وصف المسلم فيه وجنسه وقدره . 

الشرط الثالث: أن يكون المُسْلَم فيه ديناً موصوفاً في الذمة .

الشرط الرابع : أن يكون المُسْلَم فيه مما يمكن ضبط صفاته التي يختلف الثمن باختلافها  

                 كثيرا. 

الشرط الخامس  : أن يكون الُمْسَلم فيه مؤجلاً أجلاً معلوماً . 

 الشرط السادس : وجود المُسْلَم فيه غالباً وقت حلول العقد.

الحكمة من مشروعية السلم : 

الحكمة تقتضي مشروعية السلم ؛ وذلك لأن مصالح الناس تتم في السلم فالمحتاج إلى المال تندفع حاجته بالنقود الحاضرة والتاجر ينتفع بأخذ السلعة المسلم فيها لرخصها .

ثالثاً : الإجارة 

تعريفها : هي عقد على منفعة مباحة معلومة ، بشروط معينة .

وهي مشروعة في الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم .

ﭧ ﭨ ﮋ ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪﭫ  ﮊ ( الطلاق: ٦ ) . قال القرطبي : ( في هذا دليل على صحة وجواز الإجارة وهي سنة الأنبياء ) .

وفي السنة فعن أبي هريرة ( قال : ( قال الله عز وجل : " ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره " .

والفقهاء أجمعوا على مشروعية الإجارة وصحتها .

شروط عقد الإجارة : يشترط لصحة عقد الإجارة عدة شروط:

(1) 
أن تكون من جائز التصرف وهو الحر البالغ الرشيد .
(2) 
معرفة المنفعة والأجرة .
(3) 
أن تكون العين المؤجرة مما يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها. كالسيارات،  

        والبيوت ونحوها .
(4) 
أن تكون المنفعة مباحة .

رابعاً : الوصيـــة بالمال:

تعريفها : هي التبرع بالمال بعد الموت.

وهي مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع .

ﭧ ﭨ ﮋ ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﮊ ( البقرة: ١٨٠ ) .

وفي سنة رسول الله فعن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله ( قال : ( ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ) .
حكمها : تجرى في الوصية الأحكام الآتية : 

1- تحرم على من له وارث إذا أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث بشيء لم يجزه الورثة .
2- و تسن بالثلث فأقل لمن ترك خيراً كثيراً.
3- وتكره لفقير ووارثه محتاج .
4- وتباح لفقير ووارثه غني .
خامساً : إحراز المباح :

المباح : كل ماخلقه الله تعالى في هذه الأرض مما ينتفع به الناس على الوجه المعتاد ولا مالك له مع إمكان حيازته وملكه، وهو يتنوع فمنه الحيوانات و النباتات والجمادات.

 وهذه الأموال المباحة التي لم تدخل في حيازة معصوم جعلتها الشريعة الإسلامية محلاً للملك ، فمن استولى عليها بالوجه الشرعي فقد ملكها ، ويتنوع الاستيلاء عليها بتنوع تلك الأموال ،فمنها ما يكون الاستيلاء عليه بالصيد، ومنها ما يكون بوضع اليد عليه كالاحتطاب ، ومنها ما يكون بالإحياء أو الإقطاع من ولي الأمر،وهي الأراضي،قال ( "من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له".

وقال ( : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له " .

سادساً :إحيـاء المــوات :     

  الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. 
  إحياء الموات : إحياء الأرض الموات التي لم يُسْبَق إليها بزرع أو بناء.  أو مشروع تجاري أو سياحي يقام عليها .
  مشروعيته : إحياء الموات مشروع في السنة والإجمـاع :

في السنة : عن جابر رضي الله عنه أن النبي ( قال : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له".

وقد أقطع النبي ( بلال بن الحارث أرضاً ميتة لكن عمر استردها منه لعدم إحيائها في مدة معينة .

ولإجماع المسلمين وأهل العلم في ذلك مع توفر شروطها من إحيائها وغير ذلك من الشروط. 

سابعاً : الإقطـاع :

تعريفه : وهو جعل الحاكم بعض الأراضي العامرة بالبناء أو الزراعة مختصة ببعض الأشخاص فيكون هذا الشخص أولى به من غيره بشروط معينة. والإقطاع مشروع إذا كان لمصلحة.
يدل على ذلك سنة النبي ( حيث أقطع الزبير حُضْرَ ( عَدْو ) فرسه ، وأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال : أقطعوه حيث بلغ السوط .

والفرق بين الموات والإقطاع أن الأخير للأرض العامرة بالزراعة أو البناء بخلاف الأول .
الإقطاع ثلاثة أنواع : 

(1) 
إقطاع التمليك :  وهو إقطاع يقصد به تمليك الإمام لمن أقطعه .
(2) 
إقطاع إرفاق: وهو أن يقطع الإمام أو نائبه الباعة الجلوس في الطرق الواسعة والميادين ونحو ذلك مما ينتفعون به دون إضرار بالناس .
(3) 
إقطاع استغلال :  وهو أن يقطع الإمام أو نائبه من يرى في اقطاعه مصلحة لينتفع بالشيء الذي أقطعه ،فإذا فقدت المصلحة فللإمام استرجاعه.

المحاضرة (9)

الأسباب المحرمة في كسب الملكية الخاصة :
ولها اسباب كثيرة منها : 
أولا :الربا:

الربا لغة : هو النماء والزيادة .

الربا اصطلاحاً : هو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء مختص بأشياء جاء الشرع بتحريمها.
أنواع الربا:ينقسم الربا إلى نوعين :

النوع الأول : ربا الدَيْن  وله صور منها :

أ - الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل .
ومثال ذلك أن يطلب المدين من الدائن – صاحب الدين - تمديد أجل الدين بعد حلوله فيقبل الدائن ذلك بشرط الزيادة في مقدار الدين ، وهذا هو ربا الجاهلية ؛ لأنه كان الغالب على تعاملاتهم ، فكان أحدهم إذا جاءه المدين يطلب تأجيل الدين يقول له : (إما أن تقضي وإما أن تربي ) أي إما أن تقضي الدين الذي حلّ عليك أو تزيد في مقداره لقاء تأجيله .
ب _ الزيادة المشروطة :

وذلك بأن يحدد الدائن للمدين موعداً معيناً لسداد الدين ويشترط عليه في العقد زيادة معينة إذا لم يسدد في الموعد المحدد .
النوع الثاني : ربـا البيع : وهو بيعُ ربوي بمثله متفاضلا حالاَّ أو مؤجلاً.

ويقع في الأعيان الربوية التي نص عليها النبي ( فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ( قال :(الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثْلا بمثْل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى فإن اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ، ويقاس على هذه الأشياء المذكورة ما  يشترك معها في علة الربا.ومثال ذلك : بيع خمسين جراماً ذهباً بسبعين جراماً ذهباً في الحال ، أو بيع خمسين ريالا بسبعين ريال حالا.

علة الربا :نص النبي ( على الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة المتقدم ويقاس عليها ما شاركها في العلة ، والعلة فيها كما يلي :
الذهب والفضة : 
العلة فيهما الثمنية فهما أثمان للأشياء فيقاس عليهما ما كان ثمنا كالأوراق النقدية المعروفة، حيث يجري فيها الربا لكونها أثماناً قياساً على الذهب والفضة .
الأصناف الأربعة الأخرى : 
العلة فيها على الصحيح الطعم مع الكيل أو الوزن ، فالأطعمة التي تكال أو توزن يجري فيها الربا قياساً على الأصناف الأربعة الواردة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه  (البر،الشعير ،التمر ، الملح).

ضوابط التعامل بالأجناس الربوية:

التعامل بالأجناس الربوية لا يخلو من حالتين :

الحالة الأولى : بيع جنس ربوي بمثله كبيع ذهب بذهب مثلا فيشترط لجواز التعامل في هذه الحالة شرطين : 

1 _ التماثل في القدر بين الجنسين .

2 _ التقابض في مجلس العقد .
ودليل ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه السابق أن النبي ( قال: ( .. مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ..) 

الحالة الثانية : بيع جنس ربوي بجنس ربوي آخر كبيع بر بتمر مثلا ، فيشترط لجواز التعامل في هذه الحالة التقابض في مجلس العقد وتجوز الزيادة بينهما .ودليل ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ( قال:(..فإذا اختلفت – أي الأجناس- فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ).

أدلة تحريم الربــا: الربا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب دل على ذلك  الكتاب والسنة والإجماع:
ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ     ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ     ﮌ  ﮍ          ﮎ           ﮏ       ﮐ   ﮊ (البقرة: ٢٧٥ – ٢٧٦ )
و عن جابر رضي الله عنه قال : لعن رسول الله ( آكل الربا، وموكله، وكاتبه،وشاهديه، وقال هم سواء  .

الحكمة في تحريم الربا:

 من الحكم في تحريم الربا ما يلي :

(1) الابتعاد عن الظلم وأكل أموال الناس بالباطل .
     الربا من أظلم الظلم ، فمن تعامل به فقد حصل على مال أخيه المسلم ظلماً بغير حق ﭧ ﭨ ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ             ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﮊ ( البقرة: ٢٧٨ – ٢٧٩ ) .

(2) الربا طريق للكسل والبطالة .
    لما كانت النفس البشرية تميل بطبعها إلى كثرة المال مع الراحة والدعة ، كان الربا من أقوى العوامل المؤدية إلى الكسل والخمول وترك البحث عن الرزق والاكتساب وبذل الجهد في ذلك .

(3) الربا يربي الإنسان  على الجشع والطمع ، ويهدم  الأخلاق الفاضلة.
      ذلك أن المرابي يستغل حاجات أفراد المجتمع بتطويق أعناقهم بالديون مما يجعل المدين في موقف يصعب عليه التخلص من ربقة الديون .
(4) الربا طريق إلى الجريمة وتوجيه الأموال نحو الاستثمار الضار .
     بما أن المدين مطالب بتسديد ما عليه من مستحقات هي في الغالب باهظة لصاحب المال ، فسوف يلجأ إلى طريق سريع تخلصه من هذه الأعباء التي أحاطت به ، لذلك فغالباً ما يلجأ المدين إلى الحصول على المال بأي طريق كان ، إما بالسرقة ، أو بالاشتغال بالمحرمات كالمخدرات وغيرها ... الخ . 
ثانيا : الميسر

الميسر: هو أن يؤخذ مال الإنسان وهو على مخاطرة  لا يدري هل يحصل له عوضه أولا يحصل ،وهو يتناول بيوع الغرر التي نهي عنها،  ويتناول أيضاً المغالبات والمسابقات التي يكون فيها عوض من الطرفين ، وأما مسابقة الخيل ، والإبل ، والسهام فإنها مباحة. إن لم يكن فيها رهان من طرفين معاً ومثلها سائق السيارات والدرجات ....
وله صور منها : اللعب بالنرد ، والشطرنج ، وبعض المسابقات المعلنة في وسائل الإعلام وبعض ما يجري في مدن الملاهي والترفيه .

وقد صرح العلماء رحمهم الله تعالى بتحريم النرد والشطرنج إذا كان على عوض . فقد قال علي بن أبي طالب ، وابن عباس ( ، ومجاهد ومحمد بن سيرين ، والحسن ، وابن المسيب ، وعطاء كل شيء فيه قمار من نرد أو شطرنج فهو الميسر إلا ما أبيح من الرهان .
ثالثا : الاتجار في المحرمات

منع الشارع الحكيم المسلم من الاتجار في المحرمات ؛ رعاية لمصالحه وحثاً له على طلب الطيب من الكسب .وهذه المحرمات لا تخلو أن تكون  مواد تفسد العقول كالخمور والمخدرات، أو مطعومات تفسد الطباع وتغذي غذاءً خبيثاً ، أو أعيانا مهدرة القيمة لأنها تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك، كالأصنام، والتماثيل ، والصور المحرمة . أو أطعمة انتهت صلاحيتها ، أو ألبسة يتم تزوير وطن المنشأ فيها ...
رابعا : الغرر

الغرر : هو ما كان مجهول العاقبة ، بحيث لا يُعلم : هل يحصل أو لا ، وهل يُقدر على تسليمه أم لا ؟.
ﭧ ﭨ ﮋ ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ   ﭽ  ﭾ  ﭿ         ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮊ (النساء: ٢٩ ) ، ولا شك أن من أكل أموال الناس بالباطل الغرر والخداع .
وفي حديث أبي هريرة ( قال : نهى رسول الله ( " عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر " .
ضابط الغرر المؤثر :

يشترط في الغرر ليكون مؤثراً في العقد عدة شروط هي : 

(1)- 
أن يكون الغرر كثيراً .

       لا خلاف بين الفقهاء رحمهم الله تعالى في أن الغرر المؤثر في العقد هو الغرر الكثير، وأما اليسير فلا تأثير له .
(2)- 
أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة .
       الغرر الذي يؤثر في صحة العقد هو ما كان في المعقود عليه أصالة ، وأما الغرر في التابع فيغتر فيه وليس له تأثير في العقد .
(3)-   ألا تدعو الحاجة للعقد .
       من شروط عدم تأثر الغرر في العقود أن لا تدعو الحاجة إليه فإذا دعت إليه الحاجة من عقود وكان غرر جزئي كبيع السلم والإجارة فلا تأثير فيه ولا يعتبر هذا غررا لأنه مبني على حاجة الناس لذلك .

الإنفاق المشروع وضوابطه 
الإنفاق : هو بذل المال فيما يرضي الله على سبيل الإلزام أو التطوع .

أنواع الإنفاق : يمكن تقسيم الإنفاق إلى قسمين : 
أولاً :- الإنفاق الواجب : ويراد به إنفاق الإنسان فيما افترض الله عليه وألزمه بأدائه.

وبناء عليه فإن الإنفاق يشمل ما يلي : 

1 _ إنفاق الإنسان على نفسه وعلى من تلزمه نفقتهم كالزوجة ، والأولاد ، والوالدين ، والأقارب بشروط مبينة في كتب الفقهاء . ﭧ ﭨ ﮋ ﭶ  ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ      ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑﮒﮊ ( الطلاق: ٧ ) .

2 _ الزكاة التي فرضها الله تعالى على عباده ممن توافرت فيهم شروط وجوبها .
3 _ الكفارات : وهي ما يجب على المسلم بسبب الحنث في اليمين والظهار والقتل والخطأ . ﭧ ﭨ ﮋ ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝﯞ   ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ            ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﯵ  ﯶ         ﯷ  ﯸ  ﯹﯺ  ﮊ ( المائدة: ٨٩ ) .

4 _ النذر : وهو ما أوجبه المكلف على نفسه من الطاعات ، وقد امتدح الله الموفون بالنذر ، ﭧ ﭨ ﮋ ﭙ   ﭚ       ﭛ   ﭜ  ﭝ        ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﮊ ( الإنسان: ٧ ) .

5 _ زكاة الفطر .

ثانياً : الإنفاق التطوعي : 
وهو نفقات يؤديها المرء تبرعاً من تلقاء نفسه لم يوجبها عليه الشرع .
وأبواب الإنفاق التطوعي كثيرة ومتنوعة منها الصدقات العامة والهبات ، والهدايا ، والإنفاق على الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم .
ضوابط الإنفاق : من القواعد العامة في الإنفاق ما ذكر في قوله تعالى : ﮋ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ  ﭤ    ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﮊ ( الإسراء: ٢٩ )  .

ويمكن أن نجمل أهم ضوابط الإنفاق فيما يلي : 

( 1 ) الإنفاق في الحلال والبعد عن الإنفاق في الحرام .

( 2 ) البعد عن التبذير والإسراف المنهي عنه .

( 3 ) الموازنة في الإنفاق .

المحاضرة (10) 

مفهوم التكافل الاجتماعي الاقتصادي وأهميته 

التكافل في اللغة مأخوذ من كَفَّلَ و كَفَلَ فالكافل هو العائل ، والكفيل هو الضامن ، والتكافل : كفالة متبادلة بين أكثر من طرف .

أما معناه العام فيشير إلى تعاون متبادل داخل المجتمع المسلم يغطي كل جوانب الحياة الاجتماعية .

وقد جاءت أدلة شرعية كثيرة تؤصل لهذا التكافل ، وتدل على أهميته ، كقوله تعالى : ﮋﯜ  ﯝ  ﯞ       ﮊ ( الحجرات: ١٠ ) . وقوله تعالى : ﭧ ﭨ ﮋ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﮊ ( المائدة: ٢ ) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) .

وسائل التكافل الاجتماعي الاقتصادي
إن التكافل الاجتماعي في النظام الاقتصادي الإسلامي ليس كلاماً نظرياً ، وإنما هو نظام متكامل للإنفاق المرتبط بالدافع الإيماني ، وفيما يلي سنتعرض لأبرز المسائل المتعلقة ببعض هذه الوسائل : 
أولاً : الزكاة 
وتشمل زكاة الأموال وزكاة الأبدان ( صدقة الفطر ) . وسنقصر الكلام على زكاة الأموال .

زكاة الأموال : من تعريفاتها أنها : " نصيب مقدر شرعاً في مال معين ، يصرف لطائفة مخصوصة " . حكمها واجبة . ومن أدلة وجوبها : قوله تعالى : ﮋ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮊ ( النور: ٥٦ ) .

ومما تمتاز به الزكاة أن المكلفين بها يؤدونها بدافع ديني ، إضافة إلى الدافع النظامي الرسمي .

أهم الآثار الاقتصادية للزكاة : 
1ـــ أنها وسيلة من وسائل إعادة توزيع الدخل ، والثروة في المجتمع ، فتؤدي إلى مواساة الفقراء . فهي وسيلة من وسائل العدل الاقتصادي .
2 ــ أنها أحد الدوافع نحو الاستثمار : فإخراج الزكاة لا يشجع الأغنياء على تجميد الأرصدة النقدية وتعطيلها ، لأن تجميدها ، وإخراج الزكاة منها يؤدي إلى تآكلها .

3 ــ أنها وسيلة من وسائل الأمن المشجع على توفير البيئة المناسبة للانتعاش الاقتصادي، لأن الفقر أحد أسباب الجريمة .

 4 ــ أنها وسيلة من وسائل تحسين أوضاع الفئات الفقيرة في المجتمع ، أي إنها تساهم في تحسين مستواهم المعيشي والصحي ، والتعليمي .
5 ــ أنها تساهم في توفير موارد تمول التكافل في المجتمع ، فتخفف العبء عن ميزانية الدولة .

الأموال التي تجب فيها الزكاة :

تجب الزكاة في أربعة أصناف من المال ، هي :

1 ــ الأثمان : وتشمل الذهب ، والفضة ، وما يلحق بهما من العملات المعاصرة المصنوعة من الورق أو غيره .

2 ــ السائمة من بهيمة الأنعام . وهي البقر ، الإبل ، الغنم ، التي ترعى في البراري معظم السنة .

3 ــ الخارج من الأرض من الحبوب كالقمح ، والثمار كالتمر ، والمعدن كالحديد .

4 ــ عروض التجارة : وهي كل ما أُعد للبيع والشراء بهدف الربح .

شروط وجوب الزكاة : 

تجب الزكاة في الأموال بشروط خمسة ، وهي : 
1 ــ الحرية : وضدها الرق ، فلا تجب على عبد مملوك .

2 ــ الإسلام : فلا تؤخذ الزكاة من غير المسلمين .

3 ــ ملك النصاب : ويقصد بالنصاب المقدار من المال الذي لا تجب الزكاة في أفل منه . ولكل صنف من المال نصاب . فمثلاً نصاب الإبل ( 5 ) ، ونصاب الغنم ( 40 ) ونصاب الذهب ( 85 ) جراماً . 

4 ــ تمام الملك ، واستقراره : أي أن يكون ملكه للمال تاماً بأن لا يتعلق به حق غيره ، ويمكنه التصرف به وبمنافعه حسب اختياره .

5 ــ تمام الحول : أي أن يمضي على ملكه للمال سنة هجرية كاملة ، ويستثنى بعض أصناف المال فلا يشترط لها الحول ، وهي ربح التجارة ، فحوله حول أصله ، والخارج من الأرض كالحبوب والثمار تزكى عند حصادها . وصغار بهيمة الأنعام تعد مع الكبار من بهيمة الأنعام وتزكى . ولذلك لا تجب الزكاة في رواتب الموظفين بمجرد قبضها بل لا بد من توفر الشرط وهو تمام الحول عليها .
وبعد هذا سنعرض بإيجاز أهم المسائل المتعلقة بكل قسم من الأموال الزكوية التي سبق إجمال الكلام عليها .

القسم الأول : زكاة الذهب والفضة والعملات الورقية :

 تجب الزكاة في الذهب والفضة لقوله تعالى : ﭧ ﭨ ﮋ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎﮊ(التوبة:٣٤). 
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه ، وجبينه ، وظهره ... الحديث ) رواه مسلم .
ونصاب الذهب والفضة : أختلف في ذلك ، مما قيل فيه : أن نصاب الفضة ( 595 ) جراماً ، ونصاب الذهب ( 85 ) جراماً ، .
وتجب الزكاة في العملات الورقية قياساً على الذهب والفضة .

ونصاب العملات الورقية ليس محدداً بمقدار ثابت ، بل يتغير حسب اختلاف أسعار الذهب أو الفضة . والعملة الورقية لا يمكن أن تنوب عن الذهب أو الفضة بل هي مستقلة بذاتها . ويقدر نصابها على أساس قيمة نصاب الفضة ، عملاً بالأفضل للفقراء .
طريقة حساب نصاب العملة الورقية : 

نصاب العملة الورقية = مقدار نصاب الفضة بالجرام × سعر الجرام بالدينار.

مقدار ما يخرج من الأثمان :

من يملك ذهباً ، أو فضة أو أي عملات معاصرة ، ورقية ، أو معدنية ، أو كانت مصنوعة من أي مادة أخرى ، وتوفرت فيها شروط وجوب الزكاة ، فإنه يخرج منها ( 2.5 ) ، أي (25)  من كل ( 1000 ) فمن يملك ( 10000 ) ريال ، فإنه يخرج منه الآتي :

10000×00025 = ( 250 ) دينارا
10000× 0.025 = ( 250 ) دينارا
القسم الثاني : زكاة السائمة من بهيمة الأنعام : 

بهيمة الأنعام : هي الإبل التي لها سنام واحد ، أو لها سنامان ، والبقر ، بما فيها الجواميس، والغنم ، وتشمل الماعز والضأن .

والسائمة : أي التي ترعى أكثر من ستة أشهر من كل سنة من العشب الذي نبت بالأمطار ، وحتى لو أخرجها ولو قليلا من الوقت ، وعندما عادت علفها فتعتبر من السائمة أما لو اشترى لها العلف معظم السنة ، أو أنها رعت مما زرع في مزرعته معظم السنة ، فهذه لا ينطبق عليها وصف " السائمة " وعلى هذا فبهيمة الأنعام التي تربى فيها الزكاة ، لأنها يشترى لها العلف أو أنها ترعى في مزارع وقد زرع لها علف ، ويسقى لها لترعى منه ، إلا إذا كان صاحبها يتاجر بها أي يبيع منها ، ويشتري بدلاً مما باعه ، فتعامل معاملة عروض التجارة ، وسيأتي ذكرها .

نصاب بهيمة الأنعام : 

لكل صنف من بهيمة الأنعام نصاب لا تجب الزكاة في أقل منه . فنصاب الإبل ( 5 ) ، ونصاب البقر ( 30 ) ، ونصاب الغنم من الماعز ، أو الضأن ( 40 ) . وتفاصيل أحكام زكاتها مفصلة في كتب الفقه .

القسم الثالث : زكاة الخارج من الأرض : 

 يشمل الخارج من الأرض الحبوب والثمار ، والعسل ، والمعادن ، والركاز . ومما يدل على وجوب الزكاة فيها عموم قوله تعالى : ﮋ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮊ ( البقرة: ٢٦٧ ) ، وفي ما يلي أبرز المسائل المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار .
زكاة الحبوب والثمار :

على الراجح من أقوال العلماء ، أن الزكاة لا تجب في كل المحاصيل الزراعية ، بل تجب في الحبوب التي تنتجها الزروع كالقمح ، والذرة ، والأرز ، والشوفان وما شابهها ، وتجب أيضاً في الثمار ، وهي ما يخرج من الأشجار كالتمر ، ويشترط في هذه الحبوب والثمار أن تكون مما يكال ويدخر . أي أن القاعدة في تحديد المحاصيل الزراعية الزكوية في أن الزكاة تختص بالحبوب كالحبة السوداء ، وحب الرشاد , والمراد بالكيل أي أنها تكال وتوزن ، والمراد بالادخار أي أنها يمكن الاحتفاظ بها للانتفاع بها مستقبلاً بالطرق العادية كالتجفيف وليس بالتبريد ، ولا زكاة في الخضروات كالفجل والخس . وبتأمل هذه المحاصيل الزراعية المعفاة من الزكاة على الراجح من أقوال العلماء ، يلاحظ أنها كما قال العلماء لا تتم بها النعمة ، فالتالف منها كثير ، فنجد أن بعضها يتلف قبل وصوله إلى السوق ، وبعضها يتلف عند الباعة ، وجزء منها يتلف عند المستهلكين ، وكل هذا يؤثر على قيمتها الاقتصادية فإعفائها من الزكاة فيه عدل وتيسير وتشجيع للنشاط الاقتصادي ، بتخفيف الأعباء عنه . فنفع هذه المحاصيل لا يقتصر على أصحابها ، بل إن إعفائها أحد الأسباب المساعدة على توفرها في الأسواق ، وهذا فيه مراعاة للمصلحة العامة .
شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار :

لوجوب الزكاة شرطان :

الشرط الأول : أن تبلغ النصاب ، ومقدراه ثلاثمائه صاع نبوي ويقدر الصاع بأنه حوالي (612) كغم من القمح ، وهذا التقدير تقريبي نظراً لعدم وجود علاقة دقيقة بين وزن الحبوب وحجمها .
الشرط الثاني : أن تكون المحاصيل المراد تزكيتها مملوكة للمزكي وقت وجوب الزكاة فيها .

ووقت وجوب الزكاة في الحبوب هو : ابتداء اشتداد الحب في سنبله ، أما الثمار فوقت وجوب الزكاة فيها هو بدو صلاحها ، وبدو صلاح التمور مثلاً أن تبدأ تحمر أو تصفر . فيقدر كامل المحصول ثم يقدر ما يخرج ، فلو اشترى شخص محصول مزرعة بعد بدو صلاح الثمر ، فالزكاة تجب على المالك الأول ، ولا تجب على المالك الثاني ، كذلك لو ملك شخص أحد المحاصيل الزكوية بعد الحصاد فليس عليه زكاة ، بل هي على من كان يملكها عند بدو صلاحها.
وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار : تخرج زكاة الحبوب والثمار بعد الحصاد ، لقوله تعالى: ﮋ ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘﯙ  ﮊ ( الأنعام: ١٤١ ) ولا تتكرر ، فو بقيت عنده حتى السنة القادمة لا يزكيها مرة أخرى .

مقدار ما يخرج : يختلف مقدار ما يخرج من الحبوب والثمار حسب طريقة السقي . فإذا كان يسقى من الأنهار أو المطر ، أو كان الثمر من الأشجار لا تحتاج إلى سقي فيخرج ( 10) من المحصول ، وإذا كان يسقى باستخدام المكائن لإخراج الماء من باطن الأرض يخرج ( 5 ) من المحصول ، أما إذا كان يجمع بين الطريقتين السابقتين فيخرج ( 7,5 ) ، ويلاحظ هنا أن الشرع راعى العدل في ذلك .

القسم الرابع : زكاة عروض التجارة : 

تعتبر عروض التجارة أوسع الأموال الزكوية ، فيدخل فيها كل السلع التي يتخذها الناس لطلب الربح بالبيع . كالعقارات ، والمواد الغذائية ، والأثاث ، والآلات ، والملابس ، وغير ذلك من أصناف الأموال التجارية . أما ما أعد للتأجير كالعمائر التي يؤجرها أصحابها ، والمعدات التي تؤجر أو تستعمل من قبل أصحابها ، فهذا لا زكاة فيها مهما بلغت قيمتها ، وإنما ينظر إلى أجرتها فإن حال الحول على ما يساوي نصاباً أخرجت زكاته ، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
حكم زكاة عروض التجارة : تجب الزكاة في عروض التجارة ، عند جمهور العلماء . ومن أدلة وجوبها قوله تعالى : ﮋ ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﮊ ( البقرة: ٢٦٧ ) ، وقوله تعالى : ﮋ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮊ ( التوبة: ١٠٣ ) . فعموم التجارة تدخل في عموم الأموال والكسب المذكور في الآيتين .
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة :

1 ــ أن يملك هذه العروض باختياره ، كالشراء ، وقبول الهبة ، أما ما دخل في ملكه بغير إرادته كالإرث فلا زكاة فيه .

2 ــ أن ينوي بها التجارة عند تملكها . فلو اشترى سيارة للاستعمال ثم نوى الاتجار بها طلباً للربح فلا زكاة فبها . ولو اشتراها للاتجار بها ثم غير نيته فجعلها للاستعمال فلا زكاة فيها أيضاً.

القول الثاني في المذهب الحنبلي أن لا اعتبار لهذين الشرطين بل يكفي أن ينوي بها التجارة. وهذا القول الراجح - والله أعلم - .

3 ــ أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب ، أو الفضة أيهما أقل . 

ويلاحظ أن الشروط السابقة خاصة بعروض التجارة ، ويضاف إليها الشروط العامة لوجوب الزكاة . أما بالنسبة للحول فلا يشترط أن يحول على نفس البضاعة فالسلع تتجدد عند التاجر وإنما يُقوِّم التاجر ما عنده من بضاعة ، حتى ولم يمض لها عنده ساعات ، لأن ثمنها تجب فيه الزكاة بدءاً من تملكه نصاب أصلها الذي حال عليه الحول .
مصارف الزكاة : 

يقصد بمصارف الزكاة أي الأوجه التي تصرف فيها الزكاة ، وقد وردت هذه الأوجه في قوله تعالى : ﮋ ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ  ﯗ  ﯘ    ﯙ  ﯚ  ﮊ ( التوبة: ٦٠ ) . ولذلك لا يجوز صرف الزكاة في غير هذه الأصناف الثمانية .
شرح موجز لمصارف الزكاة :

1، 2 ــ الفقراء ، والمساكين : درجتان من المحتاجين ، والفقراء أشد حاجة من المساكين .

3 ــ العاملون عليها : وهم المكلفون بجمع الزكاة وتوزيعها ، وحفظها ، ويعطون أجرتهم من الزكاة .

4 ــ المؤلفة قلوبهم : وهم إما أنهم غير مسلمين يرجى إسلامهم ، أو كف شرهم ، أو الاستعانة بهم ضد غيرهم . وإما أنهم مسلمون يراد تقوية إيمانهم ، أو إغراء غيرهم بالدخول في الإسلام .

5 ــ الرقاب : ويشمل في هذه الأزمنة كل الأسرى .

6 ــ الغارمون : وهم : المدينون ، ويقسمون إلى قسمين :

الأول : غارم لنفسه ، وهو شخص تحمل ديوناً لمصلحته ، وعجز عن الوفاء بها . ومن تحمل ديوناً فيما حرمه الله أو لا يصلي فلا يعطى من الزكاة البتة .

الثاني : غارم لإصلاح ذات البين : وهو من تحمل في ذمته مالاً من أجل إخماد فتنة .

7 ـــ سبيل الله : وهو الجهاد ، فيعطى المجاهدون المتطوعون بدون مرتبات من الدولة .
8 ــ ابن السبيل : وهو : المسافر المنقطع فيعطى ما يوصله إلى بلده .

ثانياً : صدقة التطوع :

وهي مستحبة ، في أي صورة : نقدية أو عينية . وقد جاء الحث عليها في القرآن ، والسنة، فقال تعالى : ﭧ ﭨ ﮋ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﮊ ( البقرة: ٢٤٥ ) ، ومن ذلك قوله ( : ( سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله .... ) إلى أن قال : ( ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) .
ثالثاً : الوقف :

عرف الوقف بأنه : تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . ولا يباع الأصل إلا إذا تعطلت منافعة فتبيعه الجهة المشرفة عليه ، ويصرف ثمنه في مثله لتحقيق هدف الواقف .

وحكمه : مستحب ، وهو من العمل الإختياري ، المعتمد على الدافع الإيماني ، الذي جائت الشريعة بالحث عليه كما في قوله ( : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية ، أو عمل ينتفع به ، أو ولد صالح يدعوا له ) .

لزومه : وهو عقد لازم ، لا يجوز فسخه بعد انعقاده عند جمهور العلماء .

أهميته : هو من أهم وسائل التكافل في النظام الاقتصادي الإسلامي ، سواء أكان لصالح ذرية الواقف ، أم كان في أي وجه من وجوه العمل الخيري . 

رابعاً : القرض الحسن :   
عرف القرض الحسن بأنه : دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله . والقرض المتفق مع الشرع هو القرض الحسن ، أي القرض الذي بدون فائدة ربوية ، ولا يجوز أن يشتمل عقد القرض على أي نفع مشروط للقاعدة الفقهية المجمع عليها وهي " كل قرض جر نفعاً فهو ربا " .
حكم القرض : 

القرض جائز الطلب من المقترض ، ومستحب للمقرض ، ففيه إعانة للمحتاجين ، ويدخل تحت عموم قوله ( : ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ) ففي هذا الحديث حث على مساعدة المحتاج بأي نوع من المساعدة .

المحاضرة (11)

مفهوم الإنتاج وضرورته وأهدافه

أولا: مفهوم الإنتاج:


يعرف الاقتصاديون المعاصرون الإنتاج بمفهوم شامل بأنه "خلق المنفعة أو زيادتها" والتعريف بهذه الصياغة غير مقبول إسلاميا ولا يتفق مع حقيقة العملية الإنتاجية، ذلك أن للخلق في اللغة معنيان .. أحدهما ابتداع الشئ على مثال لم يسبق إليه أو الانشاء، وثانيهما: تقدير الأمور، ولفظ الخلق الوارد في التعريف الاقتصادي للإنتاج ينصرف إلى إيجاد المنفعة وإنشاؤها من عدم، وهو لا يتفق مع الفكر الإسلامي الذي يطلق الخلق بهذا المعنى كصفة للَّه عز وجل دون غيره، فهو سبحانه الذي خلق الإنسان وما يعمل {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ}( ) وخلق له الموارد {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا}( ).


وخلق المنافع من هذه الموارد {وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ}( ) {وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ}( ).


وإذا فالجهد الإنساني في العملية الإنتاجية لا ينصرف إلى خلق المنفعة أو زيادتها بل ينصب على اكتشاف المنافع التى خلقها اللَّه في الموارد وتهيئتها بصورة تمكن من الانتفاع بها، وعلى ذلك يمكن تعريف الإنتاج من منظور إسلامي بأنه "بذل الإنسان جهده في الموارد لأكتشاف وتهيئة المنافع الموجودة بها".

ثانيا: أهمية وضرورة الإنتاج في الإسلام:


مما لاشك فيه أن الإنتاج ضروري وهام لقيام حياة الإنسان كما صوره الإمام الغزالي في أن اللَّه عز وجل خلق الموارد للإنسان في صورة يلزم معها صنعة الإنسان فيها حتى تصبح صالحة لأشباع حاجاته ويتساوى في القول بذلك الفكر الوضعي مع الفكر الإسلامي، ولكن ما يميز الفكر الإسلامي في هذا المجال هو الارتقاء بالأنتاج وأهميته إلى درجة الوجوب الشرعي، بما له من الزام ومسئولية أمام اللَّه عز وجل، يدل على ذلك ما يلي:

أ- 
أمر اللَّه عباده باعمار الأرض في قوله تعالى {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}( ) ويقول المفسرون في معنى ذلك أمركم من عمارتها بما تحتاجون إليه وفيه دلالة على وجوب عمارة الأرض للزراعة والغراس والابنية( ).


ولن يكون ذلك إلا بالنشاط الإنتاجي الذي يأمر اللَّه به لأن "استعمركم فيها" أى طلب منكم عمارتها والطلب المطلق من اللَّه عز وجل لدى الأصوليين على الوجوب.

ب- 
ومن الهدى النبوى الشريف ما ورد عن رسول اللَّه  في قوله "العبادة عشرة أجزاء تسعة منها في طلب الحلال"( ) وطلب الحلال في المجال الاقتصادي يشمل كل عمل يقوم به الإنسان لاشباع حاجياته من نشاط زراعي وصناعي وخدمي ويرتقي به الإسلام إلى درجة العبادة، بل أنه يمثل 90% من العبادة لأنه بالعمل المنتج يستعين الإنسان على أداء باقي العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج ... والتي تمثل 10% من العبادة.


بل أن الرسول  في الحث على العمل والإنتاج ينفر من البطالة حتى ولو كان لدى الإنسان ما يكفيه فيقول صلى اللَّه عليه وسلم "أشد الناس عذابا يوم القيامة المكفي الفارغ"( ) أى الذي لا يعمل لأن دخله يكفيه.

جـ- من المعروف أن لكل إنسان حقا في أن يشبع حاجياته لكى يعيش ولكن في مقابل هذا الحق فإن عليه واجبا في أن يعمل لكى ينتج ما يحتاجه، ويصور أحد المفكرين المسلمين( ) الحق في هذا المجال بأنه الاستهلاك والواجب بأنه الإنتاج ويخلص من سرد قصة الرسول  مع السائل الذي أتاه يسأله يوما لقمة عيش فأشار عليه الرسول بأن يحتطب (ينتج) ليأكل من عمل يده وبذلك قدم الواجب وهو الإنتاج على الحق وهو الاستهلاك.


ونخلص من كل هذه الأدلة إلى أن الإنتاج في الإسلام يرتقي إلى درجة العبادة الخالصة للَّه وتصل أهميته إلى درجة الوجوب الشرعي، وبما أن الواجب مسئولية فإنه يثار تساؤل هنا حول على من تقع مسئولية الإنتاج في الإسلام وذلك ما سنوضحه في الفقرة التالية:

ثالثا: مسئولية الإنتاج في الإسلام:


أن العمل في نظام الإنتاج لابد أن يمارس على أنه مسئولية ذلك ذلك أنه إذا عدمت المسئولية فسد النظام، والقيام بأية مسئولية لابد أن يسبقها اقرار سلطة للمسئول بمعنى قدرته على تحمل المسئولية، ذلك أن المسئولية بدون سلطة تحميل فوق الطاقة وعجز عن أداء المسئولية، وقد سبق القول أن عملية الإنتاج تتطلب مجموعة من العناصر هى الموارد والقدرة وبذل الجهد والقيم، والموارد والقدرة في هذا المجال تمثلان السلطة وبذل الجهد والالتزام بالقيم يمثلان المسئولية، إذا فمن يملك القدرة والموارد يكون هو المسئول عن الإنتاج، ولو نظرنا في النظم الاقتصادية المعاصرة وطبقا لفلسفتها الأساسية نجد في النظام الرأسمالي تتركز الموارد في يد الأفراد وبالتالي فالإنتاج مسئوليتهم طبقا لفلسفة النظام، وفي النظام الاشتراكي تتركز الموارد في يد الدولة وبالتالي فالإنتاج مسئولية الدولة، أما في النظام الإسلامي والذي يقر الملكية الخاصة والعامة فأننا نجد أن مسئولية الإنتاج تقع على كل من الإنسان الفرد والدولة وتتوزع هذه المسئولية طبقا للتحليل التالي( ):


أ- مسئولية الدولة: أن دور الدولة في عملية الإنتاج أمر استراتيجي وهام لما تملكه من امكانيات كبيرة وقدرة على التأثير في النشاط الاقتصادي القومي ومسئولية الدولة تتحدد هنا اجمالا في الآتي:


1- القيام بتوفير القواعد الأساسية من المرافق العامة اللازمة لعملية الإنتاج وذلك واجب أساسي ركز عليه المفكرون المسلمون مثل ما جاء في كتاب الإمام على بن أبى طالب إلى عامله على مصر الأشتر النخعي "وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لايدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا"( ).


2- ضرورة تدخل الدولة لمراقبة الإنتاج وللتاكد من أنه يوجه طبقا للقيم الإسلامية سواء من حيث اختيار مجالات الإنتاج أو أتباع الاساليب المشروعة والبعد عن الممارسات الحرام، ويدل على ذلك "نظام الحسبة" الذي كان أحد اركان الدولة الإسلامية ويقوم بوظيفة مراقبة الدولة للنشاط الاقتصادي في عمومه( ).


3- ممارسة الدولة لبعض الأنشطة الاقتصادية، وأن كان بعض المفكرين المسلمين مثل  ابن خلدون وابن الأزرق وأبو جعفر الدمشقي( ) يرون أن اشتغال الدولة بالتجارة مضربا بالعمران مؤذن بخراب البلاد، إلا أن ذلك لا يمنع من القول أن الملكية العامة يجب أن تؤدى دورها ومسئوليتها في العملية الإنتاجية، على ان لا تكون هى المنتجة الوحيدة بل يشترك معها الأفراد في تحمل هذه المسئولية، فالنظام الإسلامي والذي يقر الملكية الفردية والعامة يتسع لممارسة دور كل منها في الإنتاج( ).


ب- مسئولية الأفراد عن الإنتاج: أن مسئولية الأفراد الذين يسر اللَّه لهم سبل امتلاك الموارد والقدرة البشرية (المال والعمل) عن الإنتاج مسئولية دينية لما سبق قوله من أن الواجب على المسلمين إعمار الأرض ومن أن العمل المنتج في طلب الحلال يعتبر عباده للَّه عز وجل ولأن المال في يد الأفراد أمانة لأن اللَّه هو المالك الحقيقي له ومن واجب الأمين أو المستخلف أن يعمل وفق إرادة المالك الأصلي والمالك الأصلي أمرنا باعمار الأرض، وإذا كان الفلاسفة يقولون أنه يلزم أن تقترن المسئولية بالمحاسبة على أدائها فها هو الرسول  يؤكد أن الإنسان يسأل عما منحه اللَّه  من موارد وقدرة بشرية في قوله الجامع "لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابه فيما أبلاه؟ وعن ماله من أين أكتسبه وفيما انفقه؟ وعن عمله ماذا عمل فيه؟( ) أى انه يسأل عن الطاقات التى اتيحت له مادية (ماله) وبشرية (بدنية العمر والشباب، وذهنية العلم). ومن الجدير بالذكر أن هذه المساءلة لا تكون في الآخرة فقط وإنما في الدنيا أيضاً من خلال واجبات ولى الأمر في إجبار من يملكون القدرة على الإنتاج في حالة الاحتياج إليه، ويصور ابن تيمية ذلك في قوله "والمقصود أن هذه الأعمال التى هى فرض على الكفاية متى لم يقم بها الإنسان صارت فرض عليه لاسيما إن كان غيره عاجزا عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم او نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولى الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل"( ) وذلك مشروط لديه بتقاعس المنتجين وعدم كفاية المعروض من السلعة أو الخدمة سواء من الإنتاج المحلي أو الواردات.


وهكذا نرى ان الإسلام نظم الإنتاج كمسئولية حدد اطرافها ودور كل منهم بصورة تمكن من تحقيق أهداف الإنتاج التى توضحها في النقطة التالية:

رابعا: أهداف الإنتاج:


تحدد اهداف الإنتاج في العرف الاقتصادي في اهداف وصفية وأهداف عملية وكل منها ينقسم إلى أهداف عامة وأهداف خاصة، وبدون الدخول في تفاصيل هذه الأهداف فإننا سنحاول ان نوضح النظرة الإسلامية لها كاهداف وصفية وعملية عامة فقط والتى تتحدد في الآتي:

أهداف أولية: وتتمثل في تحقيق المنفعة وإشباع الحاجيات.

أهداف عليا: قيام حياة الإنسان وعبادة اللَّه عز وجل.


وليس هذا فقط ما يميز نظرة الإسلام إلى أهداف الإنتاج بل أنه يختلف عن الأفكار الأخرى في وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق الأهداف الأولية التى يقول بها.


وسوف نناقش فيما يلي مزايا النظرة الإسلامية في أهداف الإنتاج.

( أ ) من حيث اعتبار عبادة اللَّه هدفا للإنتاج فإن ذلك يظهر في الآتي:

1- 
أن الإنتاج في حد ذاته يدخل ضمن نسبة ال 90% من العبادة طبقا للحديث السابق ذكره.

2- 
أن اللَّه عز وجل يقول: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ}( ) وبالتالي يجب أن يكون ما يهدف إليه الإنسان في جميع أنشطته ومنها النشاط الاقتصادي هو عبادة اللَّه عز وجل، حيث أنه بدون الإنتاج لا يمكن للإنسان أن يشبع حاجياته ويحفظ حياته ليتمكن من أداء العبادات المقررة عليه.

3- 
أن الإنتاج يمكن المسلمين من نشر الدعوة والدفاع عن المجتمع الإسلامي من غزو الاخرين فيمكنهم من تحقيق الاستقلال بكل أبعاده.


ويأتي أثر اعتبار أن الهدف الأسمى من الإنتاج هو عبادة اللَّه في ترشيد الإنتاج واستخدام الموارد حتى تتحقق العبادة، وفي البعد عن إنتاج الخبائث وسوء استخدام الموارد لأن هذه معاص واللَّه لا يعبد بمعصية.

(ب) من حيث الضوابط التى تحكم الأهداف الأولية للإنتاج نجد الآتي:

1- 
بالنسبة لهدف تحقيق المنفعة أو القيمة وتضبط بضابط إسلامي عام وهو أن تكون المنفعة معتبرة شرعا وبالتالي تكون منفعة حقيقية وليست مزعومة ومن شأن هذا الضابط أن يمنع إنتاج سلع وخدمات يزعم البعض أن بها منافع مثل الخمر ودور الملاهي.

2- 
بالنسبة لهدف إشباع الحاجيات الإنسانية، فمن المعروف أن الحاجات هى مجموعة غرائز وميول وشهوات وانه في غيبة الضوابط المحكمة من عقل ودين وقيم فإن الشهوات تفسد على الإنسان حياته لأنها مبنية على الحيوانية والنهم والجشع ويرجع أحد الكتاب الأمريكيين أن هذه الشهوات هى أحد أسباب ثلاثة للمأزق في الاقتصاديات المعاصرة حيث يقول: "فالشهوات البرجوازية تعزز الميل إلى التملك وتخلق طلبا نهما على السلع والخدمات لا يمكن اشباعه بالموارد المتاحة لا في الدول المتقدمة ولا في الدول النامية"( ) ويحدد أن العلاج لذلك يكون بالحد من هذه الشهوات بمساعدة القيم الأخلاقية، ولقد احتوى الإسلام على مجموعة من هو القيم الأخلاقية الضابطة تتمثل فيما يلي:


- 
ضبط الغرائز والشهوات بالقناعة والزهد والرضا.


- 
ترشيد الاستهلاك بلا اسراف أو تبذير ولا تقتير.

- 
تحريم الاستخدام الترفي للموارد والاستهلاك التفاخري.

- 
تحقيق العدالة في اشباع الحاجات لجميع أفراد المجتمع بدءاً من حد الكفاية دون السماح بحدوث فجوات كبيرة في الاشباع بين أفراد المجتمع.


ويجمع ذلك كله آية كريمة حددت ضوابط التصرف في الموارد التى خلقها اللَّه للإنسان والتى يجمعها لفظ المال، وجاءت هذه الضوابط في أربعة معايير يلزم على المسلم مراعاتها في كل تصرف اقتصادي حتى يأتى تصرفه متفقاً مع الشريعة ويؤدى المقصود منه في اسعاد الإنسان في حياته وأخراه، فيقول سبحانه وتعالى {وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ}( ).

ففي هذه الآية أربعة معايير هى:

1-
مراعاة الآخرة وذلك بأن يكون التصرف فيه طاعة للَّه ولا توجد فيه معصية له سبحانه حتى ينال العبد الثواب ويتجنب العقاب من اللَّه في الآخرة، ومن شأن الالتزام المعيار ضبط تصرفات الإنسان بالاتجاه نحو الخبر والبعد عن الشر وبذلك يتوفر ضابط اخلاقى هام تفقده البشرية كثيراً في عالم اليوم.

2-
{وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} أى الحصول على أفضل إشباع ممكن، وهو المعيار الوحيد الذى وقفت عنده البشرية في ظل نظام السوق الذى يسود العالم الآن.

3-
{وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ}، ويحدد هذا المعيار المسئولية الاجتماعية نحو المحررين والطبقات المهتمة في المجتمع والتى تحاول الرأسمالية الآن العمل على تحقيقه بعدما أدت إلى تفاقم مشكلة الفقر والفقراء ف يالعالم، ولو أن الرأسمالية تعالج ذلك بآليات ثبت فشلها كما يظهر في فشل دولة الرفاهية التى تمثل تحولاً عن الأسس العامة للرأسمالية مما جعل الفكر الاقتصادي نتيجة نحو اقتصادية المنح والاقتصاد الإنسانى واقتصاديات المجتمع.

4-
{وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ}، وهذا ما يعم البشرية الآن نتيجة عدم مراعاة هذا المعيار فلقد تفاقمت مشكلة الفساد المادى ممثلاً في تلوث البيئة، والفساد الأخلاقي المتمثل في الفساد الاقتصادي الذى انتشر إلى حد واسع في جميع الدول الآن.


وبالتالى ماكان أغنى البشرية عامة والمسلمين خاصة عن التخبط لو أنهم اتبعوا الهدى الإسلامي مما لم يكن يسمح بظهور المشكلات المادة التى تعانى منها اقتصاديات العالم اليوم وهى غياب البعد الأخلاقى وما يسببه في تبديد الموارد وضياع الحقوق، ومشكلات الفساد الاقتصادي وتلوث البيئة والفقر والفقراء.
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